
  زیان عاشور بالجلفة عةـجام

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسـم الحقـوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق

  تخصص أحوال شخصیة

  

  :إشراف الدكتور       :                                             إعداد الطالبین     

 حمادي نور الدین                             بن عزوز مهني                      -

  عامر ثلیجي -

 

 :لجنة المناقشة

 .رئیسا.............................لعروسي سلیمان : الأستاذ -

 .مقررا.............................حمادي نور الدین :الأستاذ -

 .مناقشا...........................بن الصادق أحمد : الأستاذ -

 

 /2016 2015 :سنة الجامعیةال

  سكن الحاضنة بین الفقه الإسلامي

  وقانون الأسرة الجزائري 

   



 

                                   

 

                                

 

                                

  

  

  

  



 
 

  

  

   ◌ۖ يا أيَها النبيِ إذَِا طلََّقْتمُ النساء فَطلَِّقوُهن لعدتهنِ وأحَصوا العْدة  {:قال ا تعالى   

 كُمبر اتَّقوُا اللَّهو ۖ◌  ةنيبم ةشبِفاَح ينأْتي إِلَّا أَن نجخْرلاَ يو ِهنوتيب نم نوهلَا تخُْرِج ◌ۚ {  

  ]01الآية :الطلاقسورة [ 

 ۚ◌ أَسكنوهن من حيث سكَنتمُ من وجدكُم ولَا تضَُاروهن لتضَُيقوُا علَيهنِ  {:قال تعالى

 نَلهمح نَضعتَّىٰ يح ِهنلَيقوُا عْلٍ فأََنفمح أوُلَات ُكن إِنو ◌ۚ  نفَآتوُه لكَُم نَضعَأر فَإِن

  }وإِن تعَاسرتُم فسَتُرضع لَه أُخرىٰ ۖ◌ وأْتمَروا بينكُم بِمعروف  ◌ۖ جورهن أُ

 ]06الآية : سورة الطلاق[

  

  



  وعرفـانشكر  
  

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى 

أعوام قضیناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر باذلین بذلك 

وقبل أن نمضي تقدم أسمى ... جهودا كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث الأمة من جدید

إلى ... متنان والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاةآیات الشكر والا

 .إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل في كلیة الحقوق... الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة

إلى  نبع العلم وصبر العالم وتوجیه الأخ الحاني الذي قدم  :وأخص بالتقدیر والشكر

فأدام االله .   حمادي نور الدین الدكتور لمشرف وصبر ووجه  فجمیل صبره أستاذي ا

  .عمله وعلمه لكل طالب 

كما أتشرف بتقدیم التقدیر والاحترام إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذین تقبلوا 

بصدر رحب عناء المشاركة في مناقشة هذه المذكرة وكذلك نشكر كل من ساعد على 

ا ید المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لن

 .هذا البحث 

 

 

 
  
  
  
 
 
  

  



 إهداء

 
  .أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین

 إلى الزوجة الغالیة التي ساهمت في تحقیق هذا النجاح

  والأهل والأقارب  إلى إخوتي في العائلة 

  إلى كل من مد لنا العون من قریب أو من بعید 

 

 

  

  

 

 

  يزوز مهنبن ع

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  إهداء

 
  

  .أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین    

  وكل الأهل والأقارب  إلى إخوتي في العائلة

  إلى كل الأصدقاء والزملاء 

  وإلى من مد لنا العون

  من قریب أو من بعید 

 

 

 

 

  ثلیجي عامر

 






  

  

  مقدمــــــــــة



 أ 
 

  :مقدمـــة

تعتبر علاقة الزواج السبیل الشرعي الوحید لتكوین الأسرة قوامها المتماسك والمودة والرحمة 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  {: والتسامح والتفاهم واحترام الزوجین لبعضهما لقوله تعالى

لِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  ۚ◌ مْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُ  ولقد جاءت  ،)1(}إِنَّ فِي ذَٰ

الشریعة الإسلامیة كفیلة بتحقیق الخیر للمجتمع الإنساني في بیئة وعصر بما تضمنته من مبادئ 

ما استهدفت خالدة وقواعد كلیة استنبط السلف منها الأحكام التي تتفق مع أحوالهم وظروفهم، ك

، )2(حمایة حقوق الإنسان والتي كانت ولا زالت تحظى بالعنایة الفائقة لدى الشعوب والمجتمعات

أساسي في هذا المجتمع وحازت على قدر كبیر من الاهتمام بمسألة حقوقها  عنصروتعتبر المرأة 

.  )3(ذي علیهاوالذي حسمه الإسلام باهتمامه بحقوق المرأة اهتماما خاصا وضمن لها حقا مثل ال

  .)4(} ۚ◌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ { : قوله تعالى

ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن  « :االله علیه وسلموكذلك السنة النبویة الشریفة لقوله صلى 

  . )5(  »بالمعروف

ن أفرادها لكن فمسألة الحفاظ على تماسك الأسرة له أثر فعال في تدعیم الرابطة الأسریة بی

هذا لیس بالأمر الهین فقط بل قد تعصف مشاكل الحیاة ببناء الأسرة فتؤدي إلى تنافر فتنتفي 

لة ولا یهضم حق طرف على طرف آخر الغایة المرجوة من الزواج، وحتى لا تصبح الحیاة مستحی

مطلقة في مسألة ومن أبرز النتائج المترتبة عنه مسألة حقوق المرأة الالطلاق لقد أباح الإسلام و 

                                                 
  .21الآیة : رومسورة ال )1(
 تخصص أصول الفقه، ماجستیر في العلوم الإسلامیة،رسالة  حقوق المطلقة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،: ملیكة قبزیلي )2(

  .07ص ،2002/2003كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة الجزائر،
، مذكرة لنیل  -مقارنة مع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني –قهیة نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي دراسة ف :جاسر جودت علي العاصي)3(

  .)ب(ص  ،2006/2007 فلسطین، غزة، كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة، شهادة الماجستیر في القضاء الشرعي،
  .228الآیة : سورة البقرة )4(
  ).301ص الله علیه وسلم،باب حجة النبي صلى ا كتاب الحج،( :أخرجه مسلم في صحیحه )5(



 ب 
 

سكن لحضانة الأطفال عن هذا الزواج، وقد جاءت الشریعة الإسلامیة بأحكام تحفظ للمرأة المطلقة 

   )1(.حقوقها في مسكن وفي رعایة أولادها منذ ولادتهم حتى بلوغهم

وقد سایر المشرع الجزائري أحكام الشریعة الإسلامیة في حمایة حقوق المطلقة في السكن 

الجزائري حیث تنص  )2(.خلال التنصیص على هاته الحقوق في قانون الأسرةللحاضنة، من 

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى « :الجزائريمن قانون الأسرة  222المادة 

  . »أحكام الشریعة الإسلامیة

   :أهمیة الموضوع -/1

یا الأحوال الشخصیة الذي یعتبر موضوع حق المطلقة في السكن لممارسة الحضانة من قضا -

وهو من المواضیع الحیویة التي تشكل أهمیة  یعالج أهم الحقوق للمرأة في الإسلام بعد الطلاق،

  .بالغة في الوقت الحالي

تعتبر المرأة الركن الأضعف في المجتمع وكان لابد من التعریف بالحقوق المخولة لها بعد  -

تكفل لها العیش بكرامة  قي السكن والحضانة،الطلاق وبما أعطاها التشریع الإسلامي من ح

 .وأمانة

 :الموضوع أسباب اختیار -/2

 :أما عن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع نذكر على النحو الآتي

  .إظهار مكانة المرأة في الإسلام وتكریمه إیاها ودعوته للمحافظة علیها ورعایتها -

 . وهي الأسرةإن هذا الموضوع یمس اللبنة الأساسیة في المجتمع ألا -

سكن للحاضنة ومدى (تبیان الأحكام التي أقرتها الشریعة الإسلامیة من حقوق المطلقة  -

 ).مسایرة التشریع الجزائري للشریعة الإسلامیة

  

                                                 
مذكرة لنیل شهادة  -مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني-حقوق الزوجة المالیة في الفقه الإسلامي :عاطف مصطفى البراوي التتر )1(

  .)ب(ص  ،2005/2006فلسطین، غزة، كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة، الماجستیر في القضاء الشرعي،

المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،المتضمن قانون الأسرة ،1984یونیو09الموافق ل 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84لقانون رقم ا) 2( 

  .22،ص  5جریدة رسمیة رقم  ،2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02



 ج 
 

 :الدراسات السابقة - /3

بعد الاطلاع والبحث وجمع الأدلة من كتب ومصادر قدیمة ومراجع حدیثة وجدنا أن هذا 

سات سابقة إما في شكل عام أو في شكل متناثر هنا وهناك ونذكر من الموضوع تناولته درا

  :بینها

 : من الكتب الفقهیة نذكر

  )الفقه الإسلامي وأدلته(الزحیلي  یبهوه  - 

 :ومن الكتب القانونیة نذكر

 ).    أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید( بلحاج العربي  -

 .)الأحوال الشخصیة فقها وقانونا(سعد عبد العزیز   -

حقوق المطلقة مابین الفقه الإسلامي وقانون ( ملیكة قبزیلي: أما مذكرات التخرج نذكر منها   -

 ).الأسرة الجزائري

 ).حق الحاضنة في السكن( سارة خلیفي - 

 :الدراسةالمنهج المتبع في  -/4

المنهج الوصفي في دراستنا على تمدنا فیما یخص المنهج المستعمل في الدراسة فقد اع

 .من خلال تحلیل نصوص قانون الأسرة الجزائري وذلكالتحلیلي 
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  :إشكالیة الدراسة -/5

   من أجل تبیان أهمیة هذا الموضوع والوصول إلى الأهداف السابقة ارتأینا طرح هذه

  :الإشكالیة

  ؟الإشكالات التي یثیرها مسكن الحاضنة ما هي 

  :الجة هذا الموضوع جعلنا خطة للدراسة من خلالها قسمنا الموضوع إلى فصلینوقصد مع

: الفصل الأول تطرقنا من خلاله إلى الإطار المفاهیمي لسكن الحاضنة وقسمناه إلى مبحثین

خصصنا في المبحث الأول ماهیة الحضانة وتضمن مطلبین الأول یخص مفهوم الحضانة، 

صوص المبحث الثاني فتناولنا فیه مفهوم سكن الحاضنة أما بخ. والثاني شروط استحقاقها

واشتمل على مطلبین خصصنا في المطلب الأول تعریف السكن وعلاقته بدیمومة الأسرة، أما 

  .الثاني إلى وجوب إسكان المطلقة الحاضنة

أما بخصوص الفصل الثاني فتناولنا فیه الإشكالات المثارة أمام القضاء فیما یخص سكن 

قسمناه بدورنا إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول إلى الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة و 

الحاضنة من خلال ثلاثة مطالب الأول تطرقنا فیه إلى أنواع الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة، 

أما الثالث وأخیرا إلى دور النیابة العامة في  أما الثاني إلى إجراءات ممارسة رفع الدعاوى،

لحضانة، أما المبحث الثاني تناولنا فیه الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة من خلال دعاوى ا

ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول الأحكام القضائیة أما المطلب الثاني الطعن في الأحكام 

  .إلى إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة فقد تعرضنا فیهأما المطلب الثالث  الصادرة،

 






  

  الفصل الأول

  المفـاهيمي  الإطار

لسكن الحاضنة



  الإطار المفاهیمي لسكن الحاضنة                                              الفصل الأول    

 

6 
 

یعد السكن من الحاجات الأساسیة التي تقوم علیها المجتمعات والأفراد  إذ لا یمكن للإنسان       

وهو موضوع یكتسي أهمیة  أن یستغني عنه، ولا سیما ما تستحقه الحاضنة تبعا لحق الحضانة،

لمطلقة ن المرأة الأ فهو موضوع جوهري فیها، وان كان یعتبر جزئیة تابعة لأحكام الحضانة، بالغة،

فقد ترمى في  وهي تمر بمرحلة النزاع القضائي الخاص بالطلاق، خاصة تعیش أوضاعا صعبة،

إلى غایة البت في مسألة الطلاق والحضانة والنزاعات الأخرى  أو تبقى بلا مأوى مستقر، الشارع،

التي و  وموضوع الحضانة فوق ذلك هو من المواضیع المرتبطة بالطفل وحقوقه، المتعلقة بالنفقة،

تلقى اهتمام متزاید في العصر الحالي بسبب القلق المتزاید للمجتمع الدولي حول حقوق الإنسان 

ویعتبر الأولاد  والشرائح المضطهدة بصفة خاصة والمتمثلة في المرأة والطفل، بصفة عامة،

كضحایا بعد فك الرابطة الزوجیة مما یجعل الموضوع ذا أهمیة بالغة یستحق دراسة دقیقة 

  .)1(»عمقةوم

تشمل  «: من قانون الأسرة بنصها 78وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة         

بحیث  ،»من الضروریات في العرف والعادة الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما: النفقة

سكن للحاضنة من ذكرت المادة مشتملات النفقة، كما اشترط المشرع الجزائري شروط استحقاق ال

  : من قانون الأسرة بنصها 72خلال  ما جاءت به المادة 

وان تعذر  یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، في حالة الطلاق، «

ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي 

  .)2(»المتعلق بالسكن 

الإطار المفاهیمي لسكن الحاضنة من خلال التطرق  إلىوتقتصر الدراسة في هذا الفصل 

  ).المبحث الثاني(والى مفهوم سكن الحاضنة ) المبحث الأول(إلى ماهیة الحضانة  

  

                                                 
كلیة الحقوق  قسم الحقوق، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص أحوال شخصیة، حق الحاضنة في السكن،: سارة خلیفي )1(

  .01ص ،2014/2015 والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،
  .437، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د، الطبعة الأولى،أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدی: بلحاج العربي )2(
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  ماهیة الحضانة: المبحث الأول

ولى برز الآثار المنجرة عن انحلال عقد الزواج لاسیما في صورته الأأتعتبر الحضانة من 

المتمثلة في الطلاق، وتعتبر أیضا من الحقوق العظیمة التي أقرتها الشریعة الإسلامیة للطفل من 

  .حقه في الرعایة والتربیة 

فكانت الشریعة الإسلامیة السباقة إلى وضع أحكام شرعیة لحمایة الأطفال نتیجة هذا 

شؤونهم في أول مرحلة من حیث أنهم أول ضحایاه مفتقدین بذلك من یرعاهم ویسیر  الانفصال،

  .)1( حیاتهم والتي تتسم بالعجز والضعف

من قانون الأسرة، وهي بدورها  72الى 62 وقد خصص المشرع الجزائري عدة مواد من

لذا لابد لنا أن  .تكفل مجموعة من الحقوق للطفل المحضون في هذه المرحلة الحساسة من حیاته

  ).المطلب الثاني( ثم إلى شروط استحقاق الحضانة )المطلب الأول( نتطرق إلى تعریف الحضانة

  مفهوم الحضانة: المطلب الأول

قبل التطرق لتعریف الحضانة یجب أن نتعرف على معنى الحاضنة ونقول عن المرأة أنها        

سندت إلیها ألكن  ، حاضنة عندما تكون متزوجة ولدیها أولاد، وأیضا یمكن أن تكون غیر متزوجة

الخالة، الجدة وان تكون مطلقة أو حاضنة ومفهوم الحاضنة مرتبط بمصطلح الحضانة مثل 

  :ویثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولایات الحضانة،

  .وهي الحضانة: وولایة التربیة ،)2( ولایة على النفس، ولایة عن ماله ولایة التربیة، -

  :الحضانة لغة: الفرع الأول

ضمه إلیه، : حصن الطائر بیضه أي: بمعنى الضم من الحضن وهو الجنب أو الصدر، وتأتي 

  .)3( وحضنت الأم ولدها إذا ضمته إلیها وقامت بتربیته

  

                                                 
  .123، ص2012بادیس دیابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، )1(
 .203، ص2010دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، سرة الجزائري،أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأ:عبد القادر داودي  )2(
  .1/60ص :ومختار الصحاح 123/ 13ص دار صادر، بیروت، لبنان،  :لابن منظور لسان العرب )3(
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  الحضانة اصطلاحا: الفرع الثاني

من الجانب الشرعي وجدت العدید من التعریفات، ورغم وجود ما یمیزها من بعضها البعض 

ة الصغیر والتكفل به صحیا وهو رعای في جوانب محددة نجد أن جلها تصب في قالب واحد،

  .واجتماعیا وأخلاقیا

الصغار لما یبهم من العجز عن  أن" :فالسرخسي من فقهاء الأحناف یقول في مبسوطه      

النظر لأنفسهم والقیام بحوائجهم جعل الشارع ولایة إلى من هو مشفق علیهم، فجعل حق التصرف 

ي قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى الأمهات والتصرف یستدع إلى الآباء لقوة رأیهم مع الشفقة،

  .)1( .لرفقهن وذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البیوت

لقد تنوعت التعاریف الفقهیة فنجد الحنفیة یعرفونها بأنها تربیة الأم أو غیرها ممن لهم      

حفظ من لا یستقل وقد عرفها الشافعیة بأنها  .الحصانة للصغیر أو الصغیرة قبل الفرقة أو بعدها

والمالكیة حفظ الولد في مبیته ومؤونته وطعامه ، )2( .بأموره وتربیته بما یصلحه ودفع ما یضره

  )3( .ولباسه ومضجعه وتنظیف جسمه

  .فمجمل القول الحضانة هي رعایة الولد والقیام بمصالحه

  الحضانة قانونا: الفرع الثالث

 :من قانون الأسرة حیث تنص على أن 62دة وقد كرس المشرع الجزائري  لهذا الغرض الما

الحضانة هي رعایة الولد  وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظ  « 

حیث یتبین من خلال هذه المادة  أسباب وأهداف الحضانة ویبدو من خلال هذا  .» صحته وخلقه

الحاضن حیث توسع في هذا التعداد   التعریف  مدى حرص المشرع  الجزائري على إبراز مهمة

  .ووجباته نحو المحضون

                                                 
  .150، ص 2004نقلا عن أحمد ناصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري ، دار الكتب القانونیة، مصر،  :السرخسي المبسوط )1(
ص  الفصل في أحكام الأسرة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة،: عبد الكریم زیدان )2(

  . 7،6:ص
  .204ص عبد القادر داودي ، مرجع سابق، )3(
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إن التعریف  الذي جاء به قانون الأسرة « :عبد العزیز سعد معلقا على التعریف بقولهویرى 

الجزائري على الرغم من احتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها یعتبر أحسن تعریف ولاسیما من 

نه تعریف جمع في عمومیته  كل ما یتعلق أومن حیث  لم یشملها غیرهاحیث شمولیته لأفكار 

  .)1( »بحاجیات الطفل الدینیة والصحیة والخلقیة  والتربویة والمادیة

  :ىوعلیه فأهداف الحضانة تهدف إل

   تعلیم الولد:  أولا

ویقصد به التعلیم الرسمي أو التمدرس وما دام التعلیم إجباریا ومجانیا،فكل طفل له الحق 

را من التعلیم حسب استطاعته وإمكانیته الذهنیة وقدرته العقلیة واستعداده الفطري أن ینال قد

   . )2( والنفسي

  تربیة الولد عن دین أبیه  :ثانیا

یجب أن یربى الولد على مبادئ وقیم الدین الإسلامي، ولما كان الزواج المسلم  بغیر      

ولا ینكره علیها أبدا فهي   م الغیر المسلمة،المسلمة جائزا  فان القاضي یمنح الحق في الحضانة للا

  .كالمسلمة على أن تراعى أحكام الشرع  في تربیة الطفل

  السهر على حمایة المحضون :ثالثا

فیجب أن لا  إذا كانت  الحضانة  رعایة وحمایة  فلا بد أن تتخذ هذه الحمایة كل أشكالها،

تداء المعنوي كالتخویف والشتم، مما یكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي  كالضرب أو الاع

ولیس معنى ذلك أن یترك للطفل الحبل على  یؤدي ألا زعزعة  انضباط الطفل نفسیا وعاطفیا،

الغارب وأن لا یؤدي كلما استدعت  الحاجة ثم أن الحمایة لا تكون من الغیر فقط  بل لا بد من 

  .)3( حمایة الطفل حتى من نفسه

  

                                                 
  . 20ص ملیكة قبزیلي، مرجع سابق، )1(
 2000جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجستیر في القانون،)اء الأحوال الشخصیة والفقه الإسلاميقض(الحضانة في قانون الأسرة : عزیزة حسیني )2(

  .28،29ص ص  ،2001/
  .126بادیس دیابي، مرجع سابق، ص )3(
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   لناحیة الخلقیةحمایة الطفل من ا :رابعا

وأن لا  ویكون ذلك بتنشئته على حسن الخلق وتهذیبه وإعداده لأن یكون فردا صالحا سویا،

  .یترك عرضة للشارع ورفقاء السوء

  حمایة المحضون صحیا  :خامسا

خاصة في السنوات الأولى من حیاته وذلك  یجب أن یلقى الطفل العنایة الصحیة الكاملة،

 .اللازمة والدوریة، وأن یعرض على  طبیب كلما استدعت الحاجة بأن یتلقى كل التلقیحات

 شروط استحقاق الحضانة: المطلب الثاني

یعتبر الحاضن هو من یتولى شؤون المحضون بإذن المشرع أو بأمر من القاضي ذكرا كان 

أم أنثى إذ یتساوى الرجال والنساء في أهلیتهم للحضانة مع اختلاف في الأولویة وتباین في 

وعلیه تثبت لمن كان أهلا بها بتوفر شروطها ویرى فقهاء الإسلام أن الأم أولى  لترتیب،ا

من قانون الأسرة  64 وقد سایره  المشرع الجزائري من خلال المادة بالحضانة ولو كانت مطلقة،

   .ومع العلم أنه لا یتحقق  حقها في الحضانة  بتوافر جملة  من الشروط

  امة لممارسة  الحضانةالشروط الع: الفرع الأول

تثبت الحضانة للرجال كما تثبت للنساء وأن تقدمت المرأة بأحقیة الحضانة بأنها هي الأقدر 

ومن بین الشروط العامة لممارسة  برعایة الصغیر والأكثر صبرا على توفیر احتیاجاتهم المتنوعة،

  :المرأة المطلقة الحضانة نجد

  الأهلیة : أولا

هاء على تساوي الرجال والنساء في أهلیتهم  للحضانة مع اختلاف في اتفق جمهور الفق     

وعلیه تثبت لمن كان أهلا بها  لذلك لا یعقل لمن هو لیس من أهل  الأولویة وتباین في الترتیب،

وقد أشترط المشرع   الولایة أن تستند  له الحضانة  لذلك  یشترط في الحاضن أن یكون بالغا،

ویشترط في « :من قانون الأسرة بنصها 62خلال الفقرة  الثانیة من المادة الجزائري  الأهلیة من 

  ». الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك



  الإطار المفاهیمي لسكن الحاضنة                                              الفصل الأول    

 

11 
 

إذن فالمقصود بالأهلیة هنا هو القدرة على القیام  بمهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر تتعلق 

  .)1(في المستقبل بتربیة الطفل وإعداده  إعدادا سلیما  لیكون قادرا  على الاعتماد  على نفسه

  العقل : ثانیا

اتفق جمهور الفقهاء على أن تكون الحاضنة متمتعة بكامل قواها العقلیة فلا یستطیع 

ویستوي في الجنون أن یكون  المجنون القیام بشؤون نفسه وبالتالي لا یكون  له تولي شؤون غیره،

رك المحضون بیدهم فیه ضرر مطبقا أو متقطعا ما دام إنهما مانعان من موانع  الحضانة  لأن ت

  .)2(علیه

كما یستوي حكم المعتوه على حكم المجنون  والصغیر لأنه محتاج لرعایة الغیر وبالتالي  

فلا یرعى هو غیره ولأن ولایتهما لغیرهما  كالصغیر فلا ولایة لهما مع المحضون إذا الحضانة من 

 انب العقل اشترط المالكیة الرشد،كما أنه لا یتصور أن یكون الشخص قاصرا وإلى ج الولایة،

 حیث اعتبروا السفیه مبذر كي لا یتلف مال المحضون أو ینفق  علیه مالا یلیق  فلا حضانة له،

كما اشترط الحنابلة والمالكیة عدم المرض المنفرد  كالجذام  فلا حضانة لمن به شيء  من هذه 

  .)3(المنفرات

رط العقل فانه یرى أن الحضانة ولایة عن النفس،فلا أما موقف المشرع الجزائري  من ش         

الخ ...یعقل أن یتولى من تعرضت أهلیته إلى عارض من العوارض الأهلیة كالجنون والعته

لأنه هو في حد ذاته في حاجة إلى من یتولاه ویرعى شؤونه حسب ما أوضحته  لحضانة الطفل،

  .)4( الي لا یكون له تولي شؤون غیرهوبالت من قانون الأسرة الجزائري، ،82،83،84المواد 

 

                                                 
نون قسم القا تخصص عقود ومسؤولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري،: سهام كربال )1( 

  . 18ص ،2012/2014الجزائر، جامعة أكلي محند اولحاج ،البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الخاص،
  . 235، ص1976 لبنان، بیروت، دار الفكر العربي، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقانونا وقضاء،: عبد العزیز عامر )2( 
، 1985- ه1405سوریا، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، - الأحوال الشخصیة - وأدلته، الجزء السابعالفقه الإسلامي : الزحیليوهبة  )3(

  .735ص
  .20سهام كربال، المرجع السابق، ص )4(
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  الأمانة على الأخلاق :ثالثا

تعتبر الأمانة صفة ممیزة في الحاضن حتى یكون أهلا لممارسة الحضانة، ویرى جمهور      

الفقهاء أنها شرط  یجب  توفره في الحاضنة حتى تكون أمینة على تربیة المحضون وعلى أخلاقه  

مرأة الفاسقة عندهم لكنهم  اختلفوا  إذا ما كان الفسق مانعا من موانع وعلیه فلا حضانة  لل وأدبه،

  .)1(الحضانة

أما  حیث أعتبر الحنفیة أن الفسق یمنع الحضانة فهو ما یلزم  منه ضیاع  الولد  في ذلك،

لأن الفاسق لا یمكن  المالكیة والشافعیة والحنابلة فاتفقوا أن الفسق مانع من موانع الحضانة،

  .)2(د علیه في تربیة الصغیر ولا  ثقة فیه بل  یخشى منه أن ینشا فاسقا مثله الاعتما

كما أنه قیل أن الحاضنة  كانت تخرج  كل وقت وتترك الولد ضائعا ،فإنها تكون غیر مأمونة  

  .)3(علیه فلا تكون  حضانته إذ لیست أهلا لها

شرط جوهري في الحاضنة،حیث یرى أما موقف المشرع الجزائري  فقد أعتبر أن الأمانة          

لا تقیم  وزنا  للأخلاق  ولا تراعي حرمة  للشرف لا تكون  أهلا  للحضانة، أن الحاضنة التي 

لأنها غیر أمینة على نفس الطفل وأدبه وخلقه،كما شدد على مسألة كثرة الخروج  التي  تفوت  

واء كانت كثرة الخروج  المقصود من الحضانة أو تجعل المحضون عرضة للضیاع والهلاك س

نصت علیه الفقرة  وهذا ما مادام یترتب علیها ضیاع المحضون لمعصیة أو طلب للكسب والقوت،

أن  یشكل سببا  ولا یمكن لعمل المرأة« :من قانون الأسرة الجزائري بنصها 67الثانیة من المادة 

     .)4( »من أسباب  سقوط  الحق عنها  في ممارسة  الحضانة

 

 

 

                                                 
  .205ملیكة قبزیلي، مرجع سابق، ص  )1(
  .22، صمرجع سابقربال، سهام ك )2(
  .242عبد العزیز عامر، المرجع السابق، ص )3(
  . 23، المرجع السابق، صسهام كربال )4(
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  القدرة على الحضانة: ارابع

والمراد بذلك أن تكون الأم الحاضنة قادرة على صیانة ولدها المحضون والقیام  بأعباء       

وعلیه فلا حضانة لمن عجزت عنها بسبب مرض أقعدها الفراش أو عاهة حالت بینها  الحضانة،

  .)1(وبین رعایة شؤون الصغیر كالعمى والشلل

ولا لمریضة مرضا معدیا أو  حضانة لكفیفة أو ضعیفة البصر، ویرى أغلب الفقهاء أنه لا    

مرضا یعجزها ویمنعها عن القیام بشؤون الصغیر، ولا لمتقدمة في السن تقدما یجعلها  بحاجة إلى 

رعایة الغیر لها ولا لمهملة لشؤون بیتها كثیرة المغادرة له حیث أنه یخشى من هذا  الإهمال ضیاع  

ولو كان قریبا  أو لساكنه مع مریض مرضا معدیا أو مع یبغض الطفل، الطفل وإلحاق الضرر به

  .له إذ  لا تتوفر له الرعایة  الكافیة  والجو  الصالح  الملائم  لتربیته

ویدخل فقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة العمى في مانع العجز وینیطون حضانة  العمیاء         

ولو كان ذلك  بمساعدة غیرها أما إذا  القیام بشؤون المحضون،وغیرها من العاجزات بقدراتها على 

  .)2(منعها  شيء من ذلك عن رعایة شؤون  المحضون  فلا تكون لها الحضانة 

أما المشرع  الجزائري فأعتبر القدرة شرطا  أساسیا  في ممارسة الحضانة وهذا ما جاء  في 

القدرة على  « :إذ جاء فیه أن ،30/12/1991المؤرخ في  26403قرار المحكمة العلیا رقم 

التربیة شرط لأداء واجبات الحضانة فلا حضانة لكفیفة أو مریضة مرضا معدیا أو مرض  یعجز 

عن القیام بشؤون التربیة  وعلى القاضي  اللجوء إلى الخبرة  للوصول  الحكم النزیه والتقدیر  مدى  

               .)3(»عجز الحاضنة 

 

 

 

                                                 
  . 207ملیكة قبزیلي، المرجع السابق، )1(
  . 271ص عبد العزیز عامر، المرجع السابق،)2(
  . 25ص ،السابقالمرجع  سهام كربال، )3( 
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  الشروط الخاصة  لممارسة الحضانة  :الفرع الثاني

  : هناك شروط خاصة بالحاضنة  المطلقة  یجب توفرها  بالإضافة إلى شروط سابقة  وهي

  الإسلام  : أولا 

قد یتزوج  مسلم بامرأة ذمیة وتنجب منه طفلا وبعد مدة  من زواجهما  یحصل  الطلاق، هنا یثور  

  :فقهاء الإسلام في هده المسالة على قولین تساؤل  حول أحقیة الأم بالحضانة  واختلف ال

  :  القول الأول -

حیث یرى الشافعیة والحنابلة أن الإسلام شرط للممارسة الحضانة ،فلا تثبت  الحاضنة عندهم 

  :للحاضنة الكافرة  للصغیر المسلم،لأنها ولایة ولا ولایة للكافر على المؤمن  ودلیلهم في ذلك

  .   )1( } سَبِیلاً  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى لِلْكَافِرِینَ  اللَّهُ  یَجْعَلَ  وَلَنْ  { :قوله تعالى :الدلیل من الكتاب -

فهي كولایة الزواج والمال  ولأنه  یخشى على دین المحضون من الحاضنة  لحرصها على  

 . تنشئته على دینها  وهذا أكبر ضرر یصیب الطفل 

 :الدلیل من السنة -

كل مولود یولد على الفطرة إلا أن أبویه یهودانه «  :قال فعن رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .  )2( »أو ینصرانه  أو یمجسانه

  :الدلیل من المعقول -

فإنهم یقومون  بحرمان الحاضنة  من الحضانة  لاختلاف الدین، لأنها تخرجه من الإسلام، 

  . )3(ولأن الحضانة  من باب الولایة  فلا ولایة  لكافر عن مسلم

 :نيالقول الثا -

 أن الحضانة  تثبت للذمیة  على ولدها المسلم،) المالكیة والحنفیة(یرى أصحاب هذا القول    

  :إذ لا یشترط  في حضانة الأم أن تكون مسلمة واستندوا  إلى ذلك بالأدلة الآتیة

                                                 
 .  141الآیة  :سورة النساء )1(
  . 410ص  ، 1كتاب الجنائز باب  ما قیل  في أولاد المشركین الجزء (أخرجه البخاري في صحیحه  )2(
  .213ص مرجع سابق، ملیكة قبزیلي، )3(
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ما روى عن عبد الحمید  بن جعفر  عن أبیه  عن جده  رافع  ابن  سنان   :الدلیل من السنة -

ابنتي  وهي « :م  وأبت  امرأته أن تسلم فاتت إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقالتأسل : (أنه

وقال   »اقعد ناحیة «: صلى االله علیه وسلمفقال النبي  )  ابنتي: (، وقال رافع»فطیم  أو شبهه

فمالت الصبیة إلى أمها  فقال  »ادعواها«: ثم قال. وأقعد الصبیة بینهما ،»اقعدي ناحیة«: لها

 .  )1( )فأخذها ، فمالت الصبیة إلى أبیها»اللهم أهدها «: ي صلى االله علیه وسلمالنب

  :الدلیل من المعقول -

فمناط بالحضانة هي الشفقة  وهي لا تختلف باختلاف الدین، لكن هؤلاء اختلفوا  في مدة بقاء 

  . المحضون عند الحاضنة  غیر  مسلمة

لأدیان  ببلوغه  السن  السابعة  أو یتضح  یبقى عندها  إلى أن یعقل  ا «: فقال الحنفیة

أنه في بقائه معها  خطر على دینه، كالذهاب به  إلى معابدها  أو تعوده على شرب الخمر  وأكل 

 .»لحم الخنزیر

أن المحضون  یبقى مع الحاضنة  إلى انتهاء  مدة الحضانة  شرعا، فان  «: وقال المالكیة

حق  الرقابة  إلى أحد  المسلمین  لیحفظ الولد  من  خیف على المحضون  من الحاضنة  أعطى 

    ) 2(.»الفساد

من قانون الأسرة  62أما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فقد أكدت المادة 

الجزائري على أن یربى الطفل على دین أبیه ولا فرق بین  المسلمة والغیر المسلمة في مسألة 

ام وقرارات القضاء أنه تمسك بموقف الإمام مالك رضي ویتضح من خلال  تفحص أحك الحضانة،

وهذا ما أكدته   االله عنه حیث ساوى بین الأم المسلمة والغیر المسلمة في استحقاق الحضانة،

ومن المقرر شرعا  «: الذي جاء فیه 1989/ 09/ 13المحكمة العلیا  في القرار  الصادر  بتاریخ 

ولو كانت  كافرة إلا  إذا خیف على دینه وان حضانة الذكر  وقانونا  الأم أولى بالحضانة  لولدها

                                                 
  ).  280كتاب الطلاق  باب إذا اسلم  أحد الأبوین مع من  یكون الولد  مجموعة الثانیة  ص( أخرجه أبو داود في سننه  )1(
  .  730وهیبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )2(
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إلى البلوغ  وحضانة الأنثى  حتى سن الزواج  ومن ثمة فان القضاء  بخلاف ذلك  یعد  خرقا  

  .)1( »لأحكام الشریعة والقانون

  الخلو من الزواج الأجنبي عن المحضون أو من القریب  : ثانیا 

اضنة بالأجنبي  للمحضون، حیث قالوا  أن الحضانة تسقط اختلف الفقهاء في حكم تزوج الح

  :بالتزوج مطلقا  سواء أكان ذكرا  أو أنثى  وحجتهم في ذلك

   :الدلیل الأول -1

یا رسول االله  إن ابني  هذا كان بطني له وعاء  « :أن امرأة قالت :ما رواه عبد االله ابن عمرو   

أنت أحق « :االله علیه وسلمفقال صلى  ،»عه منيوحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ینز 

تزوج  وعندها  لا یكون  لها  فهذا الحدیث جعل لها  حق الحضانة  حتى  ت. )2(»لم  تنكحي به ما

  .هذا الحق

   :الدلیل الثاني  -2

ویعامله بقسوة  وجفاء مما قد یلحق  به   أن زواج الأم  بالأجنبي عادة ما یبغض ولد إمرأته فیهینه،

  .ر والأذى الضر 

 :الدلیل الثالث -3

إن الأم  بعد زواجها  ربما  یشغلها أداء حقوق  زوجها  عن العنایة  التامة  بولدها، أما       

والمحرمیة  المقصودة هي المحرمیة من جهة الرحم كعم  إذا  تزوجت برحم محرم للصغیر،

ضانة  وشفقته  تحمله  المحضون، فلا یسقط حقها في الحضانة لأن من تزوجته  له الحق  في الح

أما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فیستشف من . )3(على رعایته فیتعاونان على كفالته

من قانون الأسرة الجزائري حیث أن حق الحاضنة یسقط بزواجها بالأجنبي   66نص المادة 

ا ما جاء في وقد كرست المحكمة هذا المبدأ في العدید من قراراتها منه وبقریب غیر محرم،

                                                 
  .27سهام كربال، مرجع سابق، ص )1(
  .  ي والحاكم أخرجه أحمد وأبو  داود والبیهیق )2(
  .  285عبد العزیز عامر، مرجع سابق، ص )3(
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من المقرر في أحكام الشریعة الإسلامیة أنه یشترط في المرأة  الحاضنة ولو  كانت، إما « :إحداها

أن تكون  خالیة من الزواج، أما إذا  كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون مما 

هور في مسألة سقوط  وعلیه یكون المشرع الجزائري أخذ برأي الجم .)1( »یستوجب معه نقض القرار

لعدم المحرمیة  حضانة الذكور،. الحضانة في حالة الزواج الحاضنة بغیر ذي رحم للمحضون

ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة  في حضانة 

  . )2(الإناث

 أن تكون ذات رحم محرم من الصغیر :  ثالثا 

ة من محارم المحضون  كأمه أو أخته  وجدته  فلا حق  لبنات العم  أي أن تكون الحاضن

لعدم المحرمیة ولهن الحق  في حضانة  وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة بحضانة الذكور،

  .  )3(الإناث  ولا حق لابن الخال وابن الخالة  وابن العم وابن العمة في حضانة الإناث

  عن حضانته  مجانا  والأب  معسرا  ألا تكون  قد امتنعت :رابعا 

إن امتناع الأم عن تربیة الولد  مجانا عند إعسار الأب مسقط لحقها في الحضانة، فعدم 

الامتناع  یعتبر شرطا من شروط الحضانة فإذا  كان الأب معسرا لا یستطیع  دفع  أجرة الحضانة  

  . )4(وقبلت  قریبة أخرى  تربیته مجانا سقط حق الأولى بالحضانة 

  عدم إقامة الحاضنة  مع المحضون  في بیت من یبغضه :خامسا

 إذا أقامت الحاضنة بالصغیر في بیت من یبغضه ویكرهه ولو كان قریبا سقطت حضانتها،

لأن الحضانة شرعت لمصلحة الصغیر وصیانته وفي إقامتها مع المبغض للولد تعریض له للأذى 

فهذه  ،)أم أمه(قط حقها في حضانته  وحضنته جدته فإذا تزوجت أم الصغیر بأجنبي وس وضیاع،

                                                 
  .40418، ملف رقم 05/05/1986المحكمة العلیا، قرار بتاریخ  )1(
 .  25سهام كربال، المرجع السابق، ص )2(
  .  25سهام كربال، المرجع السابق، ص )3(
  .2007الجزائر، هومة، دار التعدیل، بعد الجدید ثوبه في الجزائري الأسرة قانون في والطلاق الزواج :سعد العزیز عبد)4(
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الأخیرة لا حضانة لها إذا سكنت مع ابنتها  المتزوجة إلا إذا  انفردت بسكن أخر  وهذا ما نصت 

  . )1(من قانون الأسرة الجزائري 70علیه المادة 

  ترتیب الحاضنین :الفرع الثالث

الحضانة وفق ما أجمعت علیه  قد سایر المشرع الجزائري بشان ترتیب أصحاب الحق في

مابین   من قانون الأسرة، لكن ترتیب الحاضنین اختلف 64 المذاهب الأربعة، كما جاء في المادة

  .وما بعد التعدیل 2005قبل  تعدیل

  2005 قبل تعدیل: أولا

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم " :من قانون الأسرة 64 حسب نص المادة

م الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي الأب ثم أ

  ".عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

  :حفظ مصلحة المحضون كما یلي وعلى ذلك رتب المشرع الجزائري أصحاب الحق في

ى ولدها بطبیعتها فالأم مقدمة على غیرها في حضانة الصغیر بأنها بطبیعتها احن عل: الأم-1

فشفقتها لا تعد لها شفقة، وعطفها لا یقاربه عطف حیث جعلت في المرتبة الأولى من 

  )2(.الحاضنات

  )3("لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده": قوله تعالىل

یا  :أن امرأة قالت" وفي روایة عن الإمام احمد وأبو داود عن عبد االله بن عمر ابن العاص

إنا ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء وثدي له سقاء وإنا أباه طلقني وأراد  رسول االله

  ".لم تنكحي أن ینزعه مني فقال أنتي أحق به ما

                                                 
  .  25كربال سهام، المرجع السابق، ص )1(
    .729 بة الزحیلي، المرجع السابق، صیوه )2(
  .  233 الآیة: سورة البقرة )3(
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أن  رادأعلیها وفي حجرها عاصم ف أتىوروي أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم العاصم ثم 

مسحها وحجرها وریحها :"ى أبي بكر فقالیأخذه منها فتجاذباه بینهما حتى بكى الغلام، فانطلق إل

  ".خیر له منك حتى یشب الصبي فیختار لنفسه

  ):الجدة لام( أم الأم-2

  تأتي في المرتبة الثانیة في حالة إسقاط الحضانة على أمر المحضون  لأي سبب كان

بمشاركتها وبالعودة لأحكام الشریعة الإسلامیة فیتفق مع ما جاء في القانون لان أم الأم مثل الأم 

  )1(.في الألف والولادة

   :الخالة-3

الخالة بمنزلة الأم في الشفقة على المحضون وهذا ما اتفق علیه في الأثر، وخالة المحضون   

وجاء ترتیب الخالة  أخت من الأم، أوبعموم اللفظ سواء كانت أخت شقیقة أو أخت من الأب 

 . من قانون الأسرة 64 فقهاء والمادةعموما في المرتبة الثالثة على حسب ما اتفق علیه ال

  : الأب-4

من قانون الأسرة بأنها رتبت أب المحضون بعد الخالة  64 یتضح لنا من قراءة المادة  

مباشرة، وان كانت أم الأب اسبق من الأب في استحقاق حضانة الطفل عند الإمامین مالك وأبو 

  .حنیفة

الذین اسندوا حضانة الأبناء إلى الأب  وجاء في قرار المحكمة العلیا أن قضاة الموضوع

مراعاة لمصلحتهم اعتمادا على تقریر المرشدة الاجتماعیة التي تؤكد ذلك إعمالا لسلطتهم التقدیریة 

 .)2(فقد طبقوا صحیح القانون

 

 

  

                                                 
  .  732 بة الزحیلي، المرجع السابق، صیوه )1(
  .18/02/1997: بتاریخ 153640قرار رقم )2(
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     :أم الأب -5

 تأتي أم الأب في المرتبة الخامسة وذلك في حالة عدم وجود الأم أو الخالة أو وجد السبب  

المسقط لحق الحضانة وهذا الاتجاه الذي یقدم أم الأب یتفقه مع المذهب الحنبلي ورأي في 

 )1(المذهب الشافعي

دون ذكرهم أو تحدیدهم "ثم الأقربون درجة " بقولهاحسب المادة السالفة للذكر  :الأقربون درجة -6

نصوص الشریعة التي تحیلنا إلى قواعد و  222 المادة إلىوفي هذه الحالة یجب الإحالة 

  .الإسلامیة

  2005 ترتیب الحاضنین بعد تعدیل: ثانیا

على أن الأم أولى بحضانة :" من قانون الأسرة نجدها أنها تنص 64 من خلال قراءة المادة      

ولدها ثم الأب ثم الجدة لام ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم أخت الأب ثم الأقربون درجة مع 

ثم أضافت قولها وعلى القاضي عندما یحكم بالإسناد الحضانة أن " نمراعاة مصلحة المحضو 

  .یحكم بحق الزیارة

من قانون الأسرة قد  64 ومعنى ذلك أن المشرعین الجزائریین الذین وضعوا تعدیل المادة  

جاءوا بترتیب جدید خلافا للنص القدیم حیث قدموا حق الأب على أم الأم وعلى الخالة وعلى أخت 

احتفظوا بشرط مراعاة مصلحة المحضون في جمیع الأحوال وهذا یعني أن مصلحة الطفل الأم، ثم 

بحیث یمكن أن یمنح حق الحضانة للخالة التي هي بالمرتبة الخامسة إذا طلبتها وإذا كان من 

المحضون  فوق كل ). 2(شانها ضمان مصلحة المحضون صحیا وأخلاقیا، وتربویا ودینیا عاطفیا

  .حقوق الحاضنین تغیر ترتیب أنها اعتبار، ومن شان

 

 

                                                 
  . 24،22:ص ص مرجع سابق، ،نعبد الكریم زیدا)1(
  .140ص ، المرجع السابق،: عبد العزیر سعد )2(
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  مفهوم سكن الحاضنة   :المبحث الثاني

ویسمح  إن كلمة المسكن یقصد بها الدار أو المنزل، تفید في تعیین مكان الإقامة الثابت،

ذلك المحل :" نهویعرفة الأستاذ بن رقیة بن یوسف أبتحدید مكان الشخص من الناحیة الجغرافیة 

وهو المأوى بصفة  ار واللیل للسكن والاستراحة أو الاستحمام أو العمل،الذي یستعمل في النه

نقطة التقاء عناصر مادیة ومعنویة بالإضافة إلى :" نهرفته الدكتورة هجیرة  ذنوني على أوع." عامة

وأضافت قائلة حسب رأي الفقیه " الاجتماعي والإنساني اعتبارات أخرى من النظام القانوني،

فان :" وحسب رأیها ،"ستجیب المسكن للشروط اللازمة حتى یأوي العائلة بشرفیجب أن ی:" هیبرو

ویقوم المسكن على عناصر " تحدیده یفترض تقدیرا مادیا ومعنویا بالنسبة للأثاث الذي یتكون منه

   .)1(ثلاثة بشري ومعنوي ومادي

 ثم إلى مواصفاته ،)لب الأولالمط( ولمعرفة مفهومه من خلال التطرق  إلى تعریفه وعلاقته بدیمومة الأسرة

                                 )المطلب الثاني(

  تعریف السكن وعلاقته بدیمومة الأسرة: المطلب الأول

إن كان الغرض من تقریر المسكن لممارسة الحضانة بعد فك الرابطة الزوجیة هو التقلیل 

اشرة والمطلقات بطریقة غیر من ظاهرة تشرد الأطفال ومراعاة لمصلحة المحضون بطریقة مب

  .مباشرة، وهذا لكي لا ینعكس سلبا على الأولاد المحضونین

) الفرع الثاني(ثم اصطلاحا ) الفرع الأول(فما هو هذا المسكن من خلال التعرف علیه، لغة 

 ).الفرع الثالث(ثم أخیرا إلى مواصفاته 

 

 

 

 

                                                 
 حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجیة وإشكالاته المثارة أمام القضاء، مذكرة نهایة التكوین، المعهد الوطني للقضاء،: عیسیو أسماء )1( 

   .19،18:ص ص.2001/2004الجزائر،
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  المسكن لغة: الفرع الأول

سكن المطر،  سكنت الریح، ذهاب الحركة أي سكن،: ونالسك: السكن في اللغة من سكن

  .وسكن الغضب

سكون البیت من غیر الملك إما بكراء وإما غیر :المنزل وهو المسكن أیضا والسكن: والسكن

  .السكان: والسكن ذلك،

  )1( والسكن إنزالك إنسانا منزلا بلا كراء

: وأهل البیت أو أهل الدار وسكن المرأةالعیال : أن تسكن الإنزال منزلا بلا كراء، والسكن: والسكن

  )2( .المسكن الذي یسكنها الزوج  إیاه والمسكن موضع بعینه

المنزل والبیت، وأهل : الوداع والوقار، وسكنت داري وأسكنت غیري، والمسكن أیضا: ومنه السكینة

  أهل الدار: الحجاز یقولون مسكن بالفتح، والسكن

اللغوي نجده یدور حول السكن المادي وهو مأوى الشخص  وبعد التدقیق والنظر في المعنى  

وأهل الدار وأیضا الوداع والوقار، فهل تتحقق هذه المعاني في  والسكن بمعنى الهدوء والسكون،

فهو بحد ذاته بناء قائم بذاته  السكن؟ لا شك أن  هذا المعنى ینبغي أن یتحقق في السكن الشرعي،

  .نها السكینة والوقارومما ینتج ع وتزینه زوجة صالحة،

  المسكن اصطلاحا: الفرع الثاني

  تعریفه عند المالكیة: أولا

أن الدار التي یعدها الزوج ینبغي أن تكون مسكنا مستقلا یتوفر فیها كل المنافع الضروریة 

كالحمام والمطبخ، فالدار عندهم لیست الحجرة المعدة للنوم فقط، وإنما منزل متكامل یحوي كل 

  )3( .ضروریةاللوازم ال

 

                                                 
  .312العین، المحقق مهدي المخزوني،الجزء الخامس، دار ومكتبة الهلال، ص: لیل البصريالفراهیدي أبو عبد الرحمان خ )1(
  .39، ص2001تهذیب اللغة، المحقق محمد العوض، الجزء االعاشر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، :الأزهري محمد بن أحمد الهروي )2(
  .342الشرح الكبیر، الجزء الثاني، ص: الدردیر )3(
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  تعریفه عند الحنفیة: ثانیا

ویجب لها السكن في بیت خال عن أهله وبیت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم 

  .)1( لحصول المقصود هدایة) كفاها(كنیف ومطبخ وینبغي إلا فتاء به بحر

  :إذن المسكن عند الحنفیة یجب أن تتحقق فیه الأمور التالیة

وجة تنفرد به، وله باب یغلق بالإضافة إلى المرافق من حمام ومكان الطبخ أن یكون خاصا بالز  -

 .وذلك حتى یتم تحقیق المقصود من الزواج

  تعریفه عند الشافعیة : ثالثا

ذكر الشافعیة أن المنزل یكون له دار أو حجرة أو غیرهما وهذا یعني أن یكون المنزل 

 .مع مرافقها أو مال تحتاج إلیها الزوجة مشتملا على عدد من الغرف، إذا كان دار أو حجرة

  تعریفه عند الحنابلة: رابعا

ستتار عن العیون، وفي التصرف أن یسكنها في مسكن یتحقق فیه الإ على الزوج

  .والاستمتاع، وحفظ المتاع

ویكون المسكن على قدر یسارهما وإعسارهما ،ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى  

  .)2( كسوةالنفقة وال

فالمسكن هنا یجب أن یكون ساترا لمن بداخله یحقق الغرض من بنائه من العیش وحفظ الأمتعة   

  وسائر الأغراض

  مواصفات سكن الحاضنة: الفرع الثالث

  في الفقه الإسلامي: أولا

یشترط فقهاء الشریعة عدة مواصفات ومعالم لكي یكون المسكن الشرعي صالحا للعیش فیه     

  :فر عدة شروط وهي كالأتيیجب توا

  .أن  یحتوي المسكن على مستلزمات العیش الضروریة من طعام وكسوة -

                                                 
  .600، ص1992حاشیة رد المحتار على الدار المختار، الجزء الثالث، دار الفكر، بیروت، لبنان،: العابدین ابن )1(
  .200المغني،الجزء الثامن، ص: ابن قدامة )2(
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أن یكون المسكن یحتوي على باب به قفل للغلق وان یكون یحتوي على المرافق الضروریة  -

 .كالمطبخ والحمام

یشترط في المسكن أن یكون له جیران والبیت الذي لیس له جیران یعتبر الفقهاء غیر  -

 .)1(.رعيش

  في القانون الجزائري :ثانیا

في حالة الطلاق، یجب على الأب أن یوفر، لممارسة :" من قانون الأسرة  72حسب نص المادة  

 ".ن تعذر ذلك  فعلیه الدفع بدل الإیجارإ الحضانة، سكنا ملائما للحضانة، و 

 .السكنوتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق ب

الغذاء : تشمل النفقة:" یلي من قانون الأسرة نصت على ما 78 وأیضا نجد أن المادة

  ".والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته  وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

ومن هاته المادتین  المذكورتین سالفا نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى مسالة السكن 

ملات بصفة عامة، ومن بینها نفقة الأب على أبناءه المحضونین، ولم یتطرق إلى  واعتبره من مشت

بقوله أن یكون  مسكنا  72 مواصفات محددة التي یجب ان تتوافر في المسكن، وقد اكتفى بالمادة

  .ملائما للحضانة

ي ولكي تقوم الحاضنة بجل مسؤولیتها على أتم وجه لرعایة وتربیة محضونها یجب أن تتوفر ف 

  :مسكن الحضانة شروط ومواصفات خاصة وهي مستخلصة من نصوص القانون كالتالي

ویشترط في المسكن الذي یوفره الزوج المطلق بغرض  :أن یكون مسكن الحضانة مناسبا -1

الحضانة أن یكون مناسبا للمحضون  والحاضنة على السواء، فإذا كان مناسبا للمحضون تمكنت 

  .حو محضونها على أكمل وجهالحاضنة من تأدیة واجباتها ن

                                                 
  133-132:، ص ص 2011الجزائر، عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور التشریع والقضاء، دار ثالة، )1(
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ویكون مسكنا ملائما للحضانة إذا زود بالمنقولات اللازمة للمعیشة اللائقة في حالة استفاء 

الغرض المرجوة له، ولا یمكن إلزام الحاضنة ولو كانت أما بإعداد مسكن الحضانة بالمنقولات 

 .تاللازمة للمعیشة وإلا  كانت الحضانة عبئا ثقیلا على بعض الحاضنا

وللحاضنة إذا رفض الأب القیام بهذا الالتزام أن تقوم بتزوید المسكن بالمنقولات اللازمة      

للمعیشة واستیفاء الثمن من الأب عملا بالقواعد العامة أو إقامة دعوى ضده بطلب إلزامه بتنفیذ 

  .)1. (التزامه عینا

  :ویجب أن یكون مسكن الحاضنة مستقلا -2

ن یكون أل أمثاله من أبناء هذه البیئة، و أن یكون مناسبا لحال المطلقة المالیة وبیئته وحا    

من مطبخ ومرحاض وینغلق  مستقلا  وان یكون كامل المرافق والأدوات اللازمة لشؤون المنزل،

  .علیه بباب خاص، بحیث تؤمن فیها الحاضنة على نفسها ومحضونها

ة یراد من خلالها مراعاة مصلحة المحضون بحفظه وضرورة استقلالیة مسكن الحضان   

وبین جیران صالحین خاصة إذا كان  من،آان مما ینبغي علیه إسكانه في مك صحة وخلقا،

 .المحضون أنثى

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بآراء فقهاء الشریعة الإسلامیة الذین ذكروا 

ذكر أي مواصفات خاصة لما یعتبر مسكنا مواصفات خاصة لما یعتبر مسكنا شرعیا، بل لم ی

شرعیا، بل لم یذكر أي مواصفات معینة ما عدا أن یكون ملائما لممارسة الحضانة حسب ما جاء 

، والجدیر بالملاحظة أن تقدیر ملائمة المسكن )05/02الأمر رقم( من قانون الأسرة 72 في المادة

لحاضنة المسكن المهیأ لها لا بد أن وفي حالة رفض ا للحضانة یخضع لتقدیر قاضي الموضوع،

  .)2( وعلیه فإذا قام الأب بتوفیر بدل إیجار یكون لهذا الرفض ما یبرره،

 

 
                                                 

  .215ص ، 2008دار الفكر القانوني، الطبعة الأولى، نفقة وحضانة الصغار أمام محكمة الأسرة،: یم عطیةاحمد إبراه )1( 

  .209عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص )2( 
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  وجوب إسكان المطلقة الحاضنة: المطلب الثاني

یعتبر إسكان المطلقة الحاضنة اثر من آثار الطلاق ویشكل جزءا من الحضانة  وحسب 

الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو : ري تشمل النفقةمن قانون الأسرة الجزائ 72 نص المادة

  .أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة 

فإذن یعتبر السكن ضمن مشتملات النفقة وعلیه ینبغي علینا معرفة رأي فقهاء الشریعة والقانون 

حضون وفي حالة ، كما أن المشرع ألزم الأب بضرورة توفیره للم)الفرع الأول(من سكن الحضانة

  ).الفرع الثاني(عدم القدرة على توفیر المسكن علیه دفع بدل الإیجار

  سكن المحضون بین الشریعة والقانون: الفرع الأول

إذا عجز الزوج على إصلاح  زوجته أو عجز الزوجة هي الأخرى عن إصلاح زوجها 

ما إذا كان هناك أولاد، فتبقى  وهذا التفریق لن یكون تاما في حالة یؤدي ذلك إلى التفریق بینهما،

العلاقة قائمة نوعیا بین الزوجین ولو نسبیا، وذلك من اجل التعاون على عنایة ورعایة الأبناء 

  .والمحافظة علیهم وتربیتهم تربیة سلیمة

  :موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة من سكن المحضون :أولا

السكن فإذن لابد من التعرف  لقد اختلف الفقهاء حول أحقیة وعدم أحقیة المحضون في

  :على موقف كل منهم

  :موقف فقهاء المالكیة

اتفق فقهاء المالكیة على أنه واجب على الأب فیما یخص المحضون،واختلفوا فیما یخص 

  .الحاضنة، وورد في مذهب المدونة أنها أیضا واجبة فیما یخص الحاضنة

أیسرت دون الأب لم یكن على الأب  ومنهم من قال أنها على المعسر بمعنى أن الحاضنة إذا

  .وأن أیسر الأب دون الحاضنة لم یكن على الحاضنة شيء سكن،

أن سكن الطفل على أبیه وعلى الحاضنة ما یخص  " :وقال الإمام سحنون سعید التنوفي

والمشهور أن على الأب  نفسها بالاجتهاد، ویكون علیه من الكراء على قدر ما یجتهد الحاكم،
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مذهب المدونة خلافا لابن وهب القائل أن أجرة المسكن على الحاضنة، وعلى  السكن وهم

  .المشهور قال سحنون تكون السكن على حسب الاجتهاد

ابن القاسم فیمن طلق امرأته وله منها ولد،فان  ":وجاء في النوادر لأبي زید القیرواني قال

ولدان انه  یمن طلق امرأته وله منهاوقال أیضا ف والسكن علیه وعلیها، كان ملیا فعلیه أن یخدم،

وسئل أشهب عمن طلق امرأته وله منها ولد  ولیس علیه أن یكتري لهما، لیس علیه لهما إلا النفقة،

وان لم یكن لهما ینفق على ولده منها إلا  :نعم، وقال ابن القاسم :یلزمه كراء منزل لولده، وقال

  .)1( فلا نفقة علیه وإلا دارا، فان كان فیها فضل،

وأما الشافعیة والحنابلة فقد اعتبروا السكن من النفقة، فمن تجب علیه نفقة الحاضنة یجب علیه  -

  .نتها ومنها السكن على من تلزمه نفقتهاو ومؤ : إسكانها حیث جاء في نهایة المحتاج

 :ویتحصل من مجموع أقوال الفقهاء في هذه المسالة ثلاثة أوجه

ن مطلقا، وفق ما جاء في المدونة، ووجه أخر یقضي وجه یقضي للحاضنة المطلقة بالسك

لها بعدم وجود مسكن للحاضنة على رأي ابن وهب، ووجه ثالث أن لها ذلك أن لم یكن لها 

  .مسكن، وهذا هو الأرجح عند فقهاء الترجیح فمذهب الحنفي على رأي ابن العابدین

  :موقف القانوني من سكن المحضون: ثانیا

 المشرع أن نلاحظ الحاضنة سكن من الإسلامیة الشریعة فقهاء قفمو  على التعرف بعد   

 أن إلا السكن، في أحقیة له المحضون أن وأكد وسایره الإسلامي الفقه أقره بما أخذ الجزائري

  :هي بمراحل مرت القانون في السكن توفیر وجوب مسألة

  الحضانة بسكن الاهتمام عدم مرحلة: الأولى المرحلة-1

 الطلاق أن ذلك في والسبب حالیا، هو كما الحضانة سكن على منصب امالاهتم یكن لم

 الصلح على یعتمد كان الجزائري المجتمع أن إلى الأمر ویعزى الممنوعات، من یكون یكاد كان

 العرش أو القبیلة لرئیس كان ذلك إلى بالإضافة أبناء، وجد إذا خاصة الزوجیة الخلافات حل في

                                                 

  .59- 58:النوادر والزیادات، الجزء الخامس،الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ص ص: أبو زید القیرواني )1( 
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 یتغیر الأمر بدأ المجتمع تطور مع لكن. الشخصیة الأحوال مسائل حل في كبیر دور الجماعة أو

  .)1( المسألة لهذه كبیرا اهتماما یولي المشرع وبدأ

 المدني قانون  من 467 المادة نص في التشریعیة المنظومة ضمن قانوني نص أول ظهر

 من یعین أن للقاضي یجوز الطلاق حالة وفي:" على منها الثانیة الفقرة تنص إذ الجزائري،

 الأولاد حضانة اجل من الزواج هذا تكالیف باعتبار الإیجار بحق ینتفع أن یمكنه من الزوجین

 كان إذا ما بین یفرق أن دون للأبناء، الحاضن هو بالسكن الأحق أن المشرع أقر فقد ،)2("خاصة

 سكن مسألة في تحول نقطة النص هذا ویعد الأم، أم الطلاق بعد بالأبناء احتفظ الذي هو الرجل

  )3( الاشتراكي النظام ظل في صدوره رغم الحاضنة

 الزوجین من ینتفع من یعین أن لابد والحضانة الطلاق قضیة في یفصل عندما فالقاضي

  :التالیة الشروط مراعاة مع الإیجار بحق

   .الزوجین بین الطلاق یحصل ثم قائمة الزوجیة العلاقة تكون أن -

 كان إذا لأنه إیجار، سند لأحدهما ویكون طلاقهما قبل السكن يف مقیمین الزوجان یكون أن -

 كان إن أما الزوجین، لأحد الإیجار حق یمنح أن للقاضي یجوز فلا الغیر باسم الزوجي المحل

  .ج.م.ق 467 المادة في علیه منصوص هو عما یخرج تامة ملكیة الزوجي السكن یملك الزوج

 مرتبط حق وهو الحضانة ممارسة بسبب یكون سكنال منح لأن أولاد، للزوجین یكون أن  -

  .بقیامها

 من المنتفع تعیین في الكاملة التقدیریة السلطة له القاضي أن المادة هذه تطبیق عند یلاحظ وما -

 أحد باسم مؤجرا المسكن یكون بأن یراعي أن یجب أنه كما عدمه، من الإیجار بحق الزوجین

 . الزوجي السكن في البقاء حق إسناد عملیة له تتسنى لا كذلك یكن لم فإذا الزوجین،

 

                                                 
الحضانة بین القانون والاجتهاد القضائي، مجلة التواصل، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باجي مختار،عنابة،  :یسى حدادع )1( 

  .192، ص2005، 15عدد
  . المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75صدر الامر  )2(
  .192ص عیسى حداد، مرجع سابق، )3(
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   للحضانة سكن بتوفیر الاهتمام مرحلة: الثانیة المرحلة

 الفراغ وأمام والاجتماعي الاقتصادي المجال في المجتمع عرفه الذي السریع التطور بعد

 بالمتقاضین أضرت والتي القضائیة والقرارات الأحكام وتضارب وتناقض وتعارض التشریعي،

 09 في المؤرخ 84/11 رقم بالقانون فعلا تم ما وهذا الإصلاح، إلى المبادرة من لابد كان ذاتهم،

 المنظمة الأحكام وحد الذي الأسرة قانون المتضمن م1984 یونیو 09 لـ الموافق 1404 رمضان

   .الشخصیة الأحوال لمسائل

 الحاضنـــة، ســكـــن بمسألة رعالمش اهتمام بدأ الطلاق، نسبة وارتفاع الأسري، للتفكك ونتیجة

 حضانة لها تقررت التي للمطلقة الزوجي المسكن إسناد مسألة منظما خاصا نصا له أفرد حیث

 لها یكن ولم الحاضنة كانت وإذا:" نصت التي الثانیة الفقرة 52 المادة خلال من وذلك .)1(الأولاد

 القرار من ویستثنى الزوج، وسع حسب محضونیها مع السكن في حقها یضمن إیواءها یقبل ولي

 بثبوت أو زواجها حالة في السكن في حقها المطلقة تفقد وحیدا، كان إذا الزوجیة مسكن بالسكن

  ".انحرافها

  :وهي بشروط قید السكن في المطلقة فحق 

 على تجب البنت نفقة أن وقانونا شرعا المقرر من أنه مع إیوائها، یقبل للزوجة ولي وجود عدم -

  .تتزوج حتى أبیها

 في حقها تفقد أنها یقتضي المخالفة وبمفهوم الجمع، بصیغة محضونین للحاضنة یكون أن - 

   .فقط واحدا تحضن كانت إن السكن

 أو الخالة أو كالجدة المطلقة الأم غیر الحاضنة أن یقتضي انحرافها، وثبوت المطلقة زواج عدم -

 هذا یكون أن الأصل أن مع منحرفة، صارت أو تزوجت كانت إذا السكن في حقها یسقط لا العمة

                                                 
كلیة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  عقود ومسؤولیة، سكن المحضون في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي،: بةعیسى طعی )1(

  .19ص، 2011الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر،
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 هذا من المقصود أن ذلك السواء، على الحاضنات من غیرها أو المطلقة بالمرأة خاصا الحكم

  )1( .شيء كل قبل المحضون مصلحة مراعاة هو الشرط

 المادیة حالته مراعاة الجزائري المشرع استوجب فلقد السكن، ضمان على المطلق الزوج قدرة -

  .المسكن توفیر عند) المالكي المذهب سایر قد هذاوب(

 حیث 52 المادة من 03 الفقرة حسب باسمه یكون وأن سكن، من أكثر للمطلق یكون أن -

 یكون أن یجب بل للإسناد قابل مسكن كل ولیس وحیدا كان إذا الزوجیة مسكن المشرع استثنى

  . له مؤجرا أو للزوج مملوكا

 غیر المصطلح هذا لكن المطلقة، مسكن''  الزوجیة مسكن '' بمصطلح المشرع قصد ولقد

 بالطـلاق، تزول والتي الزوجیة، الرابطة قیام أثناء یطلق لأنه التشریعیة، الصیاغة حیث من سلیم

  )2( .ذلك غیر أو كانت أما للحاضنة فیتقرر الحضانة مسكن أما

 27 بتاریخ الأسرة قانون تعدیل قبل 72و 52 المادتین بین واضح تعارض وجود یلاحظ

 حضانته لممارسة السكن في المحضون حق قررت قد القدیمة 72 المادة أن حیث ،2005فبرایر

 في الرئیسي السبب هو وهذا ومعرفا مفردا المحضون لفظ ورد أنه ذلك أكثر، أو واحدا كان سواء

  )3(والتعارض ناقضالت لهذا حل إیجاد من لابد كان لذا القضائیة، الاجتهادات عرفته الذي التناقض

. الأولى فقرتها في التعسفي الطلاق عن وتكلمت الطلاق فصل في رتبت 52 المادة أن كما

   .سواها دون الأم الحاضنة تخاطب فهي ثم ومن للحضانة، الموالیة الفقرات وخصصت

 كل تخاطب بذلك وهي الحضانة، موضوع في منظمة فهي ج.أ.ق 72 المادة أما

 النفــــقـــــة، مشـــتمــــلات مــــن السكن تعتبر لم أنها إلا .52 المادة من حمایة أكثر وتبدو الحاضنات

 یقع الذي أجره أو المسكن مشكل لحل المشرع تعرض للمحضون مال وجود عدم حالة في أنه كما

  .النفقة مشتملات باقي مشكل یحل أن دون الأب عاتق على

                                                 
للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة  أثار الحضانة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة: سامیة بن قویة )1(

  .141ص ، 2010الحقوق، جامعة الجزائر،العدد الأول،
  .27ص بق ،امرجع س عیسى طعیبة، )2(
  .149ص بق،امرجع س سامیة بن قویة، )3(
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   السكن في المحضون قلح الأولویة إعطاء مرحلة: الثالثة المرحلة -

 المتعلقة منها خاصة نقائص، عدة فیه ظهرت التطبیق حیز 84/11 رقم القانون دخول بعد

 من فكان .الأسرة في الطفل بحیاة ارتباطه وشدة لحساسیته نظرا للحضانة، الموضوعي بالجانب

 ضیعر  أصبح مما فیها، الواردة الشروط تحقق لصعوبة، ج.أ.ق 52 المادة تطبیق الصعب

 واجتهادات التشریعي والنقص المادة هذه أحكام تطبیق عن المحاكم عجز وأمام للتشرد الأطفال

 وذلك الأسرة، قانون في النظر إعادة وجوب المشرع على فرض المناسب، الحل لوضع القضاء

 مصلحة تتحقق حتى وهذا بینهما، الحاصل والتناقض للتضارب 72و 52 المادتین تعدیل بضرورة

 . بینها فیما النصوص تنسجم حتى وكذا الطلاق بعد المحضون

  2005 فبرایر 27 في المؤرخ 02- 05 الأمر بمقتضى تعدیله إلى المشرع دفع ما وهذا

  )1( 72 المادة عدل كما 52 المادة من بعدها وما الثانیة للفقرة بإلغائه

 وان للحضانة ملائما سكنا الحضانة لممارسة یوفر ان الأب على یجب الطلاق حالة في:"  بنصه 

 القضائي للحكم الأب تنفیذ حتى الزوجیة بیت في الحاضنة وتبقى. الإیجار دفع فعلیه ذلك تعذر

 الحاضنة للمطلقة الحكم وإمكانیة  سلیما تطبیقا المادة هذه تطبیق ،ولإمكانیة"  بالسكن المتعلق

   :التالیة الشروط تتوفر أن یجب ومحضونها هي فیه لتقیم مناسب بسكن

 عن النظر بغض إلیها، الحضانة حق إسناد یتضمن بطلاقها نهائي قضائي حكم یصدر أن -

  .أكثر أو واحد المحضون كون

 الحضانة إلیه المحكمة أسندت من كان فلو المحضون، أم وهي المطلقة هي الحاضنة تكون أن -

 فیه لتمارس العمة أو الجدة مسكن إلى المحضون نقل الممكن من لكان مثلا العمة أو الجدة هو

  .للحضانة سكن توفیر إلى الأمر یحتاج ولا الحضانة، حق

                                                 
  .24،23ص ص، بق ،امرجع س عیسى طعیبة، )1(
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 أولاده، أو ولده حضانة حق فیه لتمارس لمطلقته یمنحه أن یمكن ملائم مسكن للأب یكون أن - 

 إیجار قیمة لها یدفع أن علیه الحالة هذه في فإنه للحاضنة یوفره مسكن له یكن لم إذا أنه ذلك

 .)1(لها ملائما یكون و سكنه لمثل سكن

  .الإیجار بدل ودفع للمحضون سكن تهیئة ضرورة بین الأب التزام :الثاني الفرع

 في یتركهم المطلق أن أو بالطلاق الحكم بعد مسكن بدون والأولاد الزوجة تبقى ما كثیرا    

 بناءوالأ الزوجة یطرد أن لحظة أیة في یستطیع الذي للمؤجر الإیجار بدل منح دون مؤجر مسكن

 دعوى طریق عن فورا المحكمة إلى تلجأ أن للحاضنة المشرع أجاز هذا ولأجل. المسكن من

 57 المادة به جاءت ما وهذا القضیة، في الفصل یتم ریثما مسكن، بتوفیر للمطالبة استعجالیة

 على أمر بموجب ،"الاستعجال وجه على الفصل للقاضي یجوز :"على تنص التي ج.أ.ق مكرر

  ".والمسكن والزیارة والحضانة بالنفقة منها تعلق ما ولاسیما المؤقتة التدابیر جمیع في عریضة

 طلاقإ دعوى رفع بین ما الممتدة الفترة خلال إستعجالیة تحفظیة أوامر یتخذ أن یمكنه فالقاضي 

 فللزوجة للخصام، الأولى الضحیة هم الأولاد أن كون الدعوى، هذه في النهائي الفصل غایة إلى

 وسكن سكناها مسألة في مؤقتا الفصل المحكمة رئیس من الطلاق دعوى سیر أثناء تطلب أن

 أجرته بدفع ویلزمه وأبنائه لزوجته مسكن بتوفیر الزوج یلزم أن وللقاضي معها، كانوا إن أبنائها

  .الدعوى في الفصل لغایة القضائیة الخصومة فترة خلال

  الوقت في به یحكم للمسكن الحاضنة لبط أن على القضاء استقر الحكم صدور بعد أما

 یقدم أن وإما لممارستها، سكن بتوفیر الأب على یحكم أن فإما والحضانة، بالطلاق فیه یحكم الذي

  .لذلك إیجار بدل

   للمحضون سكن بتوفیر الأب التزام :أولا 

 ضرورات من ضرورة فهو مؤقتة، أو دائمة بصفة للسكن یستخدم مستور مكان كل هو

 أو مادیة أو نفسیة كانت سواء الحاجات من مجموعة یلبي لأنه السویة، الصحیة شةالمعی

                                                 
  .145ص مرجع سابق، ،عبد العزیز سعد )1(
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 كان لذلك استقــــراره، الطفــل فــیه یلقى الذي المحیط فهو وأفرادها الأسرة راحة مكان وهو اجتماعیة

  .یوفره أن الأب على واجبا

 السكن أن وباعتبار فقته،ن علیه تجب من على تجب المحضون إسكان أن العامة القاعدة إن    

 أو الحضانة انتهاء غایة إلى قائما یبقى الالتزام وهذا الأب، بها التزم النفقة هذه عناصر أحد

 غیر الالتزام هذا لكن عینا، السكن بتوفیر الأب التزام یكون أن والأصل وقانونا، شرعا سقوطها

  .الإیجار ببدل التزم التعذر حالة في بأنه أقر المشرع أن إذ إلزامي

   الإیجار بدل بدفع الأب التزام: ثانیا 

 ملائما سكنا الحضانة لممارسة یوفر أن الأب على یجب "ج.أ.ق 72 المادة نص في جاء

 حالة في نهأ إلى یشیر نجده نص إلى فبالنظر"  الإیجار بدل دفع فعلیه ذلك تعذر نإ و  ،"للحاضنة

 بدفع أو الحضانة لممارسة مسكن باستئجار الأجرة دفع علیه یتوجب مسكن توفیر عن الأب عجز

   .)1(الإیجار بدل

 أن بمعنى التملیك، وجوب على التمكین وجوب تقدیم بالنفقة الالتزام تنفیذ في الأصل ولأن

 التزامه تنفیذ علیه تعذر فإن عینا، والسكن والكساء الطعام تقدیم علیه الصغیر بنفقة الملزم الأب

 الحضانة مسكن إیجار بدل بتقدیم قانونا یلزم الحضانة لممارسة ئمالملا المسكن بتوفیر الأصلي

  ) 2( .إیوائها وقبل للحاضنة ولي وجد نإ و  وحتى عدمه من للسكن الحاضنة حیازة عن النظر بغض

 إلى بالرجوع فعلا یتبین أنه حیث" :یلي ما فیه جاء الذي العلیا المحكمة قرار أكده ما وهذا

 الحضانة لممارسة ضدها للمطعون مسكن لتوفیر استعداده أبدى طاعنال أن فیه المطعون القرار

 من 72 المادة أن وحیث المستأنف، الحكم بموجب لها به المحكوم الإیجار بدل بدفع طالبت بینما

 فعلیه ذلك تعذر أن الحضانة لممارسة یوفر أن الأب على یجب الطلاق حالة في بأنه:" تنص أ.ق

 فیما الطاعن عرض إلى التطرق المجلس قضاة على یجب كذلك نهأ وحیث ،"الإیجار بدل دفع

 سكن توفیر هو المطلق الطاعن على الواقع الأول الإلزام لأن الحضانة، ممارسة سكن یخص

                                                 
  .260ص ،2008قانون الأسرة الجزائریة المعدل، دار الخلدونیة، الجزائر،  :رشید بن شویخ )1( 

  .54ص بق،امرجع س عیسى طعیبة، )2( 
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 ولیس منهما بواحد إلا یحكم ولا الإیجار بدل الإلزام بنقل علیه ذلك تعذر وان الحضانة لممارسة

  )1(".بالخیار

 مسكن إیجار عقد في أصلیا طرفا الأب یصبح للمؤجر عینا جارالإی بدل فبتقدیم   

 الحضانة فترة طیلة قائمة المباشرة الإیجاریة العلاقة وتظل ومحضونیها، الحاضنة دون الحضانة،

 الأولى الفقرة إلى استنادا بالتبعیة منتفعین إلا هم ما والمحضون الحاضنة أما والمؤجر، الأب بین

 التي هي الحاضنة فإن الإیجار بدل بمبلغ الأب على القاضي حكم إذا ماأ. ج.أ.ق 72 المادة من

 مباشرة، والمؤجر الحاضنة بین یجاریةإ علاقة تقوم وهنا المبلغ، بذلك للحضانة مسكن بإعداد تقوم

 الحاضنة من یطلب أن للمؤجر یجوز بها الإخلال حالة وفي التعاقدیة، الالتزامات كل علیها وتقع

 التي الجزائري المدني القانون من 119 المادة حسب وهذا السكن وإخلاء العقد بفسخ أو البدل بدفع

 بعد الآخر للمتعاقد جاز بالتزامه المتعاقدین احد یوف لم إذا للجانبین، الملزمة العقود في :"تنص

 ذلك، الحال اقتضى إذا الحالتین في التعویض مع فسخه أو العقد بتنفیذ یطالب أن المدین اعذراه

 ما كان إذا الفسخ یرفض أن یجوز انه كما الظروف حسب أجلا المدین یمنح أن للقاضي ویجوز

  ".الالتزامات كامل إلى بالنسبة الأهمیة قلیل المدین به یوف لم

 أن على القضاء استقر الإیجار؟ بدل یقدر كیف: هو الصدد هذا في یطرح الذي والإشكال     

 لقضاة التقدیریة للسلطة تخضع فهي وبالتالي الواقع، ئلمسا من مسألة الحضانة مسكن أجرة

 مسكن توفیر على الأب قدرة عدم من التأكد علیه أمامه النزاع یطرح عندما فالقاضي الموضوع،

 من جملة ذلك في مراعیا یحدده وأن الإیجار، ببدل علیه یحكم حتى الحضانة لممارسة ملائم

 مستوى السكن، موقع للأب، المادیة الحالة) 2( :يالتال النحو على وهي تقدیره حسب الظروف

  .المحضونین تعدد مراعاة الأجرة، استحقاق زمن مراعاة المعیشة،

 

 

                                                 
  .566381 ملف رقم ،16/09/2010: قرار مؤرخ في غرفة الأحوال الشخصیة، قرار محكمة العلیا، )1(
  55ص عیسى طعیبة، المرجع السابق، )2(
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 بقاء الحاضنة في المسكن الزوجي: ثالثا

 الحكم الأب ینفذ حتى الزوجیة بیت في البقاء الحاضنة على الجزائري المشرع أوجب   

 الزوجیة بیت في الحاضنة وتبقى :"72 المادة علیه تنص ما وهذا المسكن، بتوفیر بإلزامه القاضي

  ".بالسكن المتعلق القضائي للحكم الأب تنفیذ حتى

، للحكمحسب هذا النص فإنه على المطلقة أن تبقى في بیت الزوجیة إلى غایة تنفیذ الأب 

ء مدة العدة لكن هذا الأمر یتعارض مع مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة، لأن المطلقة بعد انتها

تخرج من سكن الزوجیة إذ لا یحل لها أن تبقى مع الزوج في منزل واحد لأنهما أصبحا أجنبیین 

   .عن بعضهما

 :ولأن من آثار الطلاق بقاء المطلقة في المسكن العائلي للاعتداد فیه مصداقا لقوله تعالى    

لاَ تُخْرِجُوهُنَّ  ۖ◌ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  ۖ◌ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّ  {

  )    1( } ۚ◌ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ 

 بین متمحورا يالزوج المسكن بذلك فیصبح أخرى، جهة من الحضانة بواجب القیام وكذا    

 بشؤون فیه تقوم للحضانة مسكنا اعتباره وبین وقانونا، شرعا الحاضنة فیه تعتد للعدة مسكنا اعتباره

 لممارسة السكن بتوفیر الالتزام هذا تنفیذ إلى الزوج لدفع استحدث الإجراء وهذا الحضانة،

 مؤقت بشكل ولو إلیه تلجأ مكانا العدة انتهاء وبعد المطلقة الأم تجد لا عندما خصوصا الحضانة،

  )    2( .الحضانة مسكن الزوج یوفر ریثما

 خروجها قید بینما یذكر، قید أي دون الزوجیة بیت في الحاضنة بقاء المشرع أوجب وقد    

'' العزیز عبد سعد '' الأستاذ رأي حسب لكن .بالسكن القاضي الحكم بتنفیذ الأب التزام بشرط منه

 في تبقى الزوجة وأن الطلاق حد إلى یصل وزوجها الزوجة بین زاعن قیام تصور یمكن لا فأنه

 المتعلق الحكم من الجزء تنفیذ غایة إلى بل الطلاق، حكم صدور غایة إلى الزوجیة مسكن

 أخرجت أو خرجت قد تكون الزوجة لأن مستحیلا، یكون یكاد كهذا وضع رأیه فحسب بالمسكن،

                                                 
  .1یةالآ: سورة الطلاق )1(
  .200ص بن شویخ، المرجع السابق، رشید) 2(
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 قیام فترة أثناء الآخر مع الإقامة أو الجلوس یطیق الزوجین ،أحد یعد ولم الزوجیة، بیت من

  ) 1( .النزاع

 التصریح تاریخ من ابتداء العدة لقضائها الزوجیة بمسكن ببقائها المطلقة ألزم والمشرع  

 من 61 المادة لنص طبقا قضائیا بها المحكوم العدة نفقة یتحمل أن مطلقها على ویجب بالطلاق،

 ما العائلي السكن من زوجها عنها المتوفى ولا المطلقة الزوجة تخرج لا:" تنص التي  ج.أ.ق

 عدة في النفقة في  الحق ولها المبینة الفاحشة حالة في إلا زوجها وفاة أو طلاقها عدة في دامت

 فیه تقضي ولم الزوجیة مقر المطلقة تركت إذا شرعا یسقط النفقة في الحق هذا لكن ،"الطلاق

 .جزئیا أو كلیا سواء شرعي مبرر دون العدة

 تنفیذ في الأب تهاون أمام العدة فترة انتهاء حالة في حل أي على ینص لم المشرع لكن        

 الملائم؟ للسكن توفیره غایة إلى منه الأب إخراج یتم فهل مختلفة لاعتبارات بالسكن المتعلق الحكم

 من الثانیة الفقرة تطبیق نیمك فهل الأم غیر هي الحاضنة كانت إذا ما حالة في أنه إلى إضافة

 المحضون بأم یتعلق إنما الحضانة لممارسة كمكان الزوجي المسكن تحدید إن ؟ ج.أ.ق 72 المادة

  )    2( :التالیة للأسباب وذلك،القضاء بحكم الأولاد حضانة لها تقررت متى الحاضنات من سواها دون

  .الطلاق وقوع بضابط بالسكن المحضون استفادة المشرع ربط -

 الحق أن  باعتبار واحد مسكن في المحضون بأب الأم غیر أخرى حاضنة تجتمع أن یعقل لا  -

 حضانته إسناد مصلحته تستدعي فقد المحضون والدي على مقصور غیر الحضانة ممارسة في

 المشرع أن من الرغم فعلى ج،.أ.ق 64 المادة في جاء لما وفقا وهذا مثلا، خالته أو أمه أم إلى

 .وفقط الحاضنة الأم إلى ینصرف والمنطق الواقع أن إلا'' الحاضنة'' عام بمصطلح جاء

 الحضانة، واجب ولممارسة فیه للاعتداد الزوجي المسكن في بالبقاء الحاضنة وتلتزم         

 مصلحة مراعاة منه الهدف الحضانة لممارسة الزوجیة بیت في بالبقاء الحاضنة المشرع وإلزام

 الشارع في أصبح لو لها یتعرض قد التي المخاطر كل ذلك في متوخیا ولىالأ بالدرجة المحضون

                                                 
  .146ص المرجع السابق، عبد العزیز سعد، )1(
  .57عیسى طعیبة، المرجع السابق، ص )2(
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 منه الغرض كان ولو استعماله تغییر لها یجوز ولا الحضانة بواجب الالتزام فعلیها. مأوى دون

 بمصلحة یضر ذلك أن إذ مالي، ربح على الحصول أجل من مثلا كعیادة استغلاله مثل مشروعا،

 )    1 .المحضون

 زوجها ویقیم تتزوج بأن أو فیه معها بالعیش لأقاربها أو لوالدیها تسمح أن لها یجوز لا كما        

 مرهون حق هو السكن في المحضون فحق. الصغیر من محرم رحم ذي كان ولو فیه معها

 تصرف أي إتیان یحضر لذا الغیر، مال على حق أي یؤسس ولا الحضانة واجب بممارسة ومرتبط

 إثراء إلى أو الغیر بواسطة ولو المسكن هذا استغلال إلى یؤدي أن شأنه من قانونیا كان ولو

 بشؤون للقیام مخصص الحضانة مسكن أن باعتبار المحضون أبي حساب على الحاضنة

  )   2( .فحسب الحضانة

 حق فهو شرط، على معلق مؤقت حق الزوجیة مسكن في البقاء في الحاضنة حق أن كما      

 وعدم الحضانة بفترة مرتبط محضونیها مع الزوجیة لمسكن شغلها أن تبارباع ابتداء مؤقت

 لصفتها له بالتبعیة تستحقه فالحاضنة لمصلحته مقرر المحضون حق ولأن وشرعا، قانونا سقوطها

 الزوجیة مسكن في فتبقى بالسكن المتعلق للحكم الأب تنفیذ هو شرط على معلق وهو كحاضنة،

  )   3( .الشرط هذا تحقق حین إلى

    

  

  

                                                 
  .42، صالمرجع نفسه )1(
  .43، صالمرجع نفسه )2(
  .52المرجع نفسه، ص عیسى طعیبة، )3(





  

  الفصل الثاني

 الإشكالات المثارة أمام

القضاء فيما يخص سكن    

 الحاضنة
  

 



 



 الإشكالات المثارة أمام القضاء فیما یخص سكن الحاضنة                         الفصل الثاني

39 
 

رغم عدم تفصیل المشرع في سكن الحاضنة لكن القضاء الجزائري اثبت اجتهاده في هذا 

 .)1(الصدد باعتماده تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة

  . )2(وأكد على أن للزوجة حق في المسكن المستقل 

ولها أن تطلب به حتى ولو لم تكن تحفظت به، حین عقدت النكاح أو سبق لها أن سكنت 

زوجها ثم اشتكت  الضرر بسبب جوارهم كما أن القضاء اقر هذا الحق وأكد على  مع أقارب

وجوب إسكانها مستقلة عن ضرتها ولو لم یثبت الضرر بمشاجرة ونحوها، وإسكان الزوجة منفردة 

  .واجب لها كوجوب النفقة، وعدم توفیره لها یعد من أسباب الإضرار بها

بالسكن عن عائلة زوجها لیس فیه مخالفة لأحكام الشریعة كما أن تلبیة طلب الزوجة في الانفراد 

  .)3(الإسلامیة

هذا فیما یخص تثبیت القضاء لحق الزوجة في المسكن المستقل أثناء الحیاة الزوجیة، أما 

بعد فك الرابطة الزوجیة تثور إشكالات ونزاعات كبیرة بسبب الفراغ القانوني الذي أدى إلى 

لتي یصدرها قضاتنا، فهل یحق للمطلقة التي لها أبناء أن تحتفظ أو تضارب الأحكام والقرارات ا

  تتحصل على مسكن لممارسة الحضانة ؟

وما هي الضمانات القضائیة والشروط اللازمة للاستفادة منه ؟ هذا ما سنتعرض إلیه في 

 ثم إلى الأحكام) المبحث الأول(هذا الفصل حیث نتطرق إلى الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة

  ).المبحث الثاني(الصادرة في الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة 

 

 

 

                                                 
  38331ملف رقم 04/11/1985: قرار المحكمة العلیا بتاریخ )1(
  189339ملف رقم 19/05/1998: قرار المحكمة العلیا بتاریخ  )2(
 .28عیسیو أسماء، مرجع سابق، ص  )3(
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  الحاضنة بسكنالمتعلقة عاوى الد: المبحث الأول

عند فك الرابطة الزوجیة یكون لزاما على القاضي الفصل في مصیر الأبناء ومن سیتولى 

على حضانتهم، ومكان ممارسة الحضانة، مراعیا دائما في ذلك مصلحة المحضون والسهر 

 :نهألإجراءات المدنیة والإداریة على من قانون ا 424 حمایته وذلك حسب ما نصت علیه المادة

  )1( .یتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حمایة مصالح القصر"

ن الحكم في أب 25/11/1997 وقد قررت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ       

، في الوقت الذي یحكم فیه بالطلاق أو منحها مقابل الإیجار مسكن تخصیص السكن للحاضنة

  )2(ن مفعول هذا الحق یبدأ من تاریخ رفع الدعوى إلى یوم انتهاء مدة الحضانةوإ 

إن دعاوى سكن الحاضنة هي أحد أهم أنواع الدعاوى الخاصة بالحضانة فهي تخضع 

والحدیث عن  المدنیة والإداریة، لإجراءات وشروط خاصة منصوص علیها في قانون الإجراءات

اختصاص النیابة العامة في هذه الدعاوى وفي الأخیر أتحدث عن إنشاء صندوق النفقة الذي 

  .استحدثه المشرع الجزائري والذي سیكون له دور كبیر في الحد من هذه الدعوات

   الحاضنة بسكن أنواع الدعاوى المتعلقة: المطلب الأول

أو دعوى تبعیة تثار  فهي مستقلة بذاتها، من الدعاوى المدنیة، إن الدعاوى الحضانة هي

أما الدعاوى  تبعا لدعوى القضاء، ویقع الفصل فیها مع الفصل في الدعوى القضاء بحكم واحد،

 إما بالطلاق أو بإسناد الحضانة بتمدیدها أو إسقاطها المتعلقة بسكن الحضانة فتكون دعوى تبعیة،

  دعوى الطلاق                          أثناء سیر : الفرع الأول

من قانون الإجراءات الإداریة  427/1 وهي دعوى توفیر السكن الملائم وهذا ما نصت علیه 

  )   3(.والمدنیة

                                                 
  .90عیسى طعیبة، مرجع سابق، ص)1(
  .، أنظر یوسف دلاندة30، ص56، نشرة القضاة، العدد175646 ، ملف رقم25/11/1997: بتاریخ: قرار المحكمة العلیا )2(
  .2008فبرایر 25ه الموافق ل1427صفر 18، المؤرخ في  08/09القانون رقم )3(
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الدعاوى المتعلقة : ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى التالیة :"والتي جاء فیها

وجیة وانحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها حسب الحالات بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الز 

  "والشروط المذكورة في قانون الأسرة

  أثناء النظر في دعوى تمدید الحضانة: الفرع الثاني

من قانون  65وهي دعوى تمدید الانتفاع بمسكن الحضانة وهذا حسب ما نصت علیه المادة

سنوات والأنثى سن الزواج وللقاضي أن تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه عشر :" الأسرة فانه

یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما ولم تتزوج ثانیة على أن 

  ".یراعي الحكم بانتهائها مصلحة المحضونین

وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا أن لقضاة الموضوع الحق في تمدید الحضانة للذكر 

ت الحاضنة لم تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضونین دون أن یكونوا قد إذا كان 16 إلى سن

  )   1(.من قانون الأسرة 65 خرقوا المادة

التي هي الأم - فالمشرع هنا أكد على إمكانیة تمدید سن الحضانة بشرط عدم زواج الحاضنة   

  .)2(إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك -فقط

نها تنتهي بمدة معینة،إذن لها أن تستمر في شغل إن تمدید الحضانة یخضع لشروط وإ 

مسكن الحضانة أو المطالبة باجرته ما دامت الحاجة قائمة ومصلحة المحضون تنادي بذلك 

وبالتالي تقوم الحاضنة التي لم تتزوج ثانیة برفع دعوى المطالبة بتمدید الحضانة  فالوجوب مستمر،

ة التي یوجد الطفل المحضون في نطاق اختصاصها وتمدید الانتفاع بمسكن الحضانة أمام المحكم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ذلك أن  04 فقرة 426 حسب ما نصت علیه المادة

المحكمة التي یؤول إلیها الاختصاص محلیا في دعاوى الحضانة هي التي یقع في دائرة 

  .)3(اختصاصها مكان ممارسة الحضانة

                                                 
  . 123889:، ملف رقم24/10/1995: قرار بتاریخ )1(
  .150، ص2011غنیة قري، شرح قانون الأسرة، دراسة مقارنة بین الشرع والقانون، دار طلیطلة، الجزائر، )2(
  .104، ص2005ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الأولى،بن الغوثي  )3(
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  جر المسكنأالبة بطدعوى الم:  الفرع الثالث

بالاطلاع على قرارات المحكمة العلیا الصادرة في دعاوى الحضانة بصفة عامة یمكن       

 :استخلاص مجموعة من القواعد التي رسمتها هذه المحكمة لدعوى المطالبة باجر السكن كالتالي

أي وقت، ولا  یمكن المطالبة ببدل الإیجار المعتبر من مشتملات النفقة المستحقة للمحضون في

  )1( .یمكن التمسك بخصوصه بحجیة الشيء المقضي فیه

یتبین أن قضاة : "الحكم ببدل إیجار سكن ممارسة الحضانة مقید بممارستها في الجزائر،حیث -1

المجلس قضوا بإلزام الطاعن بتوفیر المسكن لممارسة الحضانة وفي حالة التعذر یكون ملزما بدفع 

ن الأب كان ملزما بتوفیر السكن الملائم لممارسة أوالحال و  ،"ئريبدل الإیجار بالدینار الجزا

ن بأن ذلك مقید إمن قانون الأسرة ف 78و72المادتینالحضانة أو دفع بدل الإیجار وفقا لنص 

ن إالحاضنة تمارس الحضانة بفرنسا  فومتى كانت  تمارس الحضانة في الجزائر لا في الخارج،

 .)2( السكن ولا ببدل الإیجارالأب لا یكون ملزما لا بتوفیر 

 )3( .تسري مدة بدل الإیجار من تاریخ الحكم الناطق بإسناد الحضانة -2

من المقرر أن علاقة الإیجار لا تثبت إلا بموجب عقد مكتوب أو إیصالات إیجار،لذلك فان  -3

 المحكمة العلیا وصفت حكم المحكمة وكذا المجلس بقضائهما للمطلقة ببدل إیجار دون تقدیمهما

 )4(. لأي دلیل بالخطأ الفادح في تطبیق القانون

 وحیث أن المادة"توفیر سكن ملائم للام  للممارسة الحضانة یحول دون مطالبتها ببدل الإیجار -4

نه في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة إمن قانون الأسرة تنصب  72

ل الإیجار،وحیث انه لذلك یجب على قضاة سكنا ملائما للحاضنة وان تعذر ذلك فعلیه دفع بد

                                                 
  .481857، ملف رقم14/01/2009تاریخ قرار ب )1(
  .622754، ملف رقم12/05/2011قرار بتاریخ  )2(
  .4601371ملف رقم ،14/01/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ  )3(
  . ، المرجع السابق ذكره460137، ملف رقم14/01/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ  )4(
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المجلس التطرق إلى عرض الطاعن فیما یخص سكن ممارسة الحضانة،لان الإلزام الأول الواقع 

  )1(.على الطاعن المطلق هو یحكم إلا بواحد منها ولیس بالخیار

ي بل هو یأتي ف ویستخلص مما سبق أن الالتزام بدفع بدل الإیجار لیس التزاما تخییریا،

الدرجة الثانیة بعد توفیر مسكن ملائم للحضانة،فالمشرع أراد التأكید على أهمیة المسكن بالنسبة 

فلا یمكن للأب أن یتذرع بأي سبب للتخلص من واجب توفیر المسكن وعلیه فإذا لم  للحضانة،

هذا یكن لدیه  مسكن ثان  غیر مسكن الزوجیة لممارسة الحضانة فانه یلتزم بدفع بدل الإیجار،و 

 .كله تحقیقا لمصلحة المحضون

        نة بمسكن آخرادعوى استبدال مسكن الحض:  الفرع الرابع 

تستطیع الحاضنة أن تقوم برفع دعوى ضد الأب للمطالبة باستبدال مسكن الحضانة 

بمسكن آخر مناسبا وملائما للسكن خاصة إذا كان السكن الحالي لا یتوفر على المستلزمات 

  .من قانون الأسرة 72 وهذا ما یتسق ونص المادة ،الضروریة للعیش

حیث :"إذ جاء في قرار المحكمة العلیا ویمكن المطالبة بذلك مراعاة لمصلحة المحضونین،

متى ثبت لقضاة الموضوع بمجلس قضاء البلیدة أن المحضونین یقیمون بالقلیعة حیث ولدوا 

شانه المساس باستقرارهم لان العوامل ن زعزعتهم منها من أوترعرعوا وبها یزاولون دراستهم و 

والمعطیات السابقة هي التي تحقق مصلحة المحضونین التي أخذوها بعین الاعتبار ومن ثم 

صرفوا النظر عن مسكن الأربعاء بني مسوس تبعا لما سبق ذكره واخذوا ببدل الإیجار وفق ما 

نار لیتناسب مع مستوى من قانون الأسرة بمبلغ قدره ستة آلاف دی 78و72توجبه المادتان

یه نبها وبتقدیرها ومن ثم یكون ما یع ير ادالمعمول بها في المنطقة والذین هم ) الإیجارات(الأسعار

  .)2(الطاعن بهذین الوجهین غیر قائم على أساس یتعین رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن

 

                                                 
   .566381ملف رقم ،16/09/2010بتاریخ قرار المحكمة العلیا،  )1(
  .477191ملف رقم ،14/01/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ  )2(
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ن دراستهم فیها من خلال هذا القرار یتضح أن مصلحة المحضونین الذین بالقلیعة ویزاولو 

تعتبر أساسا لرفع الدعوى من اجل الحصول على مسكن في تلك المنطقة ولیس في منطقة أخرى، 

وعلیه فان المطالبة باستبدال مسكن الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون هو أمر ممكن 

  . ممارسته أمام القضاء من خلال دعوى خاصة ترفعها الحاضنة لهذا الغرض

  دعوى استرداد الأب لمسكن الحضانة ووقف سداد بدل الإیجار: سالفرع الخام

وقد جاء في قرار المحكمة العلیا في هذا  تنقضي مدة حضانة الأنثى ببلوغها سن الزواج،

الصدد بأنه تنقضي حضانة البنت بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء إلى القضاء 

  .)1(لإسقاطها

من قانون  65 سنة في حالة ما إذا تم تمدید الحضانة المادة 16 هأما بالنسبة للذكر فببلوغ

وبالتالي یقوم الأب برفع  وبانتهاء مدة الحضانة فانه ینتهي الانتفاع بمسكن الحضانة، الأسرة،

أو في حالة ما إذا سقط حق الحاضنة عن الحضانة  دعوى للمطالبة باسترداد مسكن الحضانة،

نه یتوقف عن سداد إان الأب یدفع قیمة بدل الإیجار فة، أما إذا كفانه یسقط حق  السكن بالتبعی

  :وكذلك یحق للأب استرداد مسكن الحضانة في الحالات التالیة بدل الإیجار،

  .من قانون الأسرة 65 بلوغ الصغیر أقصى سن الحضانة المنصوص علیها في المادة -1

  .سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي سبب -2

  .)2(بتهیئة مسكن بدیل مناسبقیام المطلق  -1

ومن ثمة  وعلیه فانه بانتهاء مدة الحضانة القانونیة فانه ینتهي الانتفاع بمسكن الحضانة،       

فلا یجوز للمحضون نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى أن یطالب بمسكن مستقل،وهذا ما جاء في 

لا یحق للبنت حتى بعد :"نهأ 08/07/2009 :قرارات المحكمة العلیا، حیث جاء في قرار بتاریخ

وبالتالي فالمطعون ضدهما لیس لهما الحق في المطالبة ... انتهاء الحضانة المطالبة ببدل الإیجار

                                                 
  .347914 ، ملف رقم04/01/2006 :قرار المحكمة العلیا، بتاریخ )1(
  .59ص، 2013محمد فتح االله حسین، مسكن الحضانة ومسكن الزوجیة، مركز المظ لنشر وتوزیع الكتب القانونیة، مصر، )2(
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وجاء في قرار آخر  ،)1("ببدل الإیجار بل لهما الحق في المطالبة من والدهما الإنفاق علیهما

ضانة مطالبة والدها بسكن لا یحق للبنت بعد انتهاء سن الح:" نهأ 10/12/2009 بتاریخ

، ومن باب أولى فلا یحق للحاضنة المطالبة بالسكن أو ببدل الإیجار بعد انتهاء مدة )2("منفرد

 .الحضانة وإنما یجب علیها إخلاء المسكن المخصص للحضانة

  الحاضنة إجراءات رفع دعاوى الحضانة المتصلة بسكن: المطلب الثاني

یة مسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة والقواعد الأساسإن قانون الأسرة رغم معالجته لل

نه لم یتطرق إلى الإجراءات الواجب إتباعها وبذلك یستوجب الرجوع أالمنظمة للأسرة وأحكامها إلا 

إلى قانون الإجراءات  المدنیة لمعرفة إجراءات رفع الدعوى وشروط قیامها وكذلك تبلیغها وسیرها 

  .یةوما یتعلق بالدعوى الاستعجال

  شروط قبول دعاوى الحضانة المتصلة بالسكن: الفرع الأول

لا یجوز لأي شخص  :"نهأمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  13 تنص المادة

یثیر القاضي تلقائیا انعدام .التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

إلى هذه المادة فان شروط قبول الدعوى هي الصفة  وبالنظر ،"الصفة في المدعي أو المدعي علیه

كان یكون صاحب الحق أو  والمصلحة،ونعني بالصفة أن یكون للمدعي صفة المطالبة بالحق،

  .)3(نائبا عنه بان یكون وكیلا عنه أو وصیا أو بصفة عامة ممثله القانوني

 فر في الحاضنة الصفة،من قانون الأسرة فیجب أن یتو  72 وبالرجوع إلى نص المادة

وفي هذه الحالة یجب أن یكون هناك حكم قضائي بإسناد  بمعنى أن تكون هي أم المحضون،

  .الحضانة لها وكذلك نسخة من عقد الزواج

وفي حالة انعدام الصفة یؤدي  إن الصفة من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه،

ط أیضا في المدعي رافع الدعوى الذي یتقدم إلى كما یشتر  ذلك إلى عدم قبول الدعوى شكلا،

                                                 
  .506369، ملف رقم09/07/2009: ریخقرار المحكمة العلیا بتا )1(
  .535329.ملف رقم ،10/12/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ  )2(
  .29الوسیط في شرح الإجراءات المدنیة، دار ریحانة، الجزائر، ص: حسین طاهري )3(



 الإشكالات المثارة أمام القضاء فیما یخص سكن الحاضنة                         الفصل الثاني

46 
 

وینبغي أن  بمعنى أن له فائدة یراد تحقیقها بالاتجاه إلى القضاء، المحكمة أن تكون له مصلحة،

وبتعبیر آخر فالمصلحة هي المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت ، )1(تكون قائمة 

فلا دعوى من  لدافع وراء الدعوى والهدف من تحریكها،هذه المنفعة تشكل ا اللجوء إلى القضاء،

  .)2( دون مصلحة

سواء كانت دعوى المطالبة بتوفیر السكن أو  إن المصلحة تختلف بحسب نوع الدعوى،

تمدید الانتفاع بهاو المطالبة باجرة السكن أو استبداله، أو أخیرا دعوى الأب الرامیة إلى إنهاء 

  .الإیجارالانتفاع بالسكن أو دفع بدل 

  قید العریضة الافتتاحیة للدعوى: الفرع الثاني

ترفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب یتقدم به المدعي إلى المحكمة، فیقوم الطالب بتحریر 

عریضة افتتاحیة بنفسه أو عن طریق وكیله بموجب وكالة توثیقیة خاصة قصد عرض وقائع 

الأسرة بالمحكمة المختصة إقلیمیا، وهي  وتودع أمام قسم شؤون قضیته وتحدید طلباته للمحكمة،

، كما یجب أن تحتوي على )3(التي تقع بمكان ممارسة الحضانة أو مكان تواجد أهل الحاضنة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي  14 اللازمة المنصوص علیها في المادةالبیانات 

بة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتو :" جاءت كالتالي

  ".من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

كما یمكن رفع الدعوى بواسطة تصریح شرفي أمام المحكمة، وهنا یتولى كاتب الضبط أو 

 نه لاأدعي الذي یوقع علیه أو یذكر فیه احد أعوان مكتب الضبط تحریر محضر بتصریح الم

 .)4(ویصبح هذا المحضر وثیقة رسمیة تقوم مقام العریضة المكتوبة یمكنه التوقیع،

 

                                                 
  .30المرجع السابق، ص حسین طاهري، )1(
  .38، ص2009 شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار بغدادي للطباعة والنشر،: عبد الرحمن بربارة )2(
  .581700، ملف رقم11/11/2010: قرار المحكمة العلیا بتاریخ )3(
  .276، ص2009قانون الأسرة الجزائري، دار الجامعة، القاهرة، مصر، احمد شامي،  )4(
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  تبلیغ الدعوى وسیرها  :الفرع الثالث

یقوم أمین الضبط بالمحكمة بتسجیل العریضة في السجل المخصص لتسجیل الدعاوى 

قوم المدعي من بتاریخ إیداعها ویعطیها رقما یمیزها عن غیرها من الدعاوى المماثلة لها،ثم ی

الزوجین بتبلیغ النسخة الثانیة من العریضة إلى الزوج المدعي علیه وذلك بواسطة المحضر 

القضائي الموجود مكتبه بدائرة اختصاص المحكمة المختصة والمرفوعة أمامها الدعوى،حیث یجب 

وذلك كله على هذا الأخیر أن یحرر محضرا بتكلیف المدعي علیه بالحضور إلى الجلسة المعنیة، 

من قانون الإجراءات المدنیة  22و13وفقا للأوضاع والأشكال المنصوص علیها في المادتین

  .)1(والإداریة

 یلاحظ أن عدم تكلیف المدعى علیه بالحضور إلى الجلسة المحددة في التاریخ المعین،

كان لم  وعدم تبلیغه نسخة من العریضة لإعداد  دفاعه ولتمكینه من الرد علیها یجعل الدعوى

ن الخصومة لم تنعقد ولا یجوز للقاضي في مثل هذه الحال أن یستند إلى نص الفقرة أو  ترفع،

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ویصدر حكما في غیاب المدعى  35 الثانیة من المادة

نه قد بلغ أو  علیه، وإذا فعل ذلك دون إثبات إن المدعى علیه قد تم تكلیفه بالحضور وفقا للقانون،

ن حكمه الغیابي سیكون مخالفا للقانون ومعرضا حتما إف وتغیب دون عذر مقبول، تبلیغا صحیحا،

  .)2(للإلغاء

  الدعوى الاستعجالیة:  الفرع الرابع 

إن الدعوى الاستعجالیة هي دعوى مؤقتة یرمي المدعي من ورائها إلى الحصول على 

ور بالإجراءات العادیة لرفع الدعوى لأنه لو تم وحالة الاستعجال تحول دون المر  إجراء مؤقت،

وإجرائیا یتم الحصول على التدبیر المؤقت  ،)3(إتباع الإجراءات العادیة لأدى إلى وقوع خطر

                                                 
  .117ص ، مرجع سابق،عبد العزیز سعد )1(
  .118، صالمرجع نفسهعبد العزیز سعد،  )2(
  .30، ص2003 القضاء المستعجل ومشاكله العملیة في الوطن العربي دراسة مقارنة،: یاسین غانم )3(
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الخاص بالحق في السكن بتقدیم عریضة مسببة وموقعة أمام قلم كتابة ضبط المحكمة التي توجد 

  .)1(بدائرة اختصاصها موطن ومقر الزوجة

على الإجراءات والتدابیر الاستعجالیة المتعلقة  2005نص قانون الأسرة قبل تعدیلولم ی

أعطى  05/02 رقم الأسرةإلا انه بالتعدیل الأخیر لقانون  بمسائل النفقة وحضانة الأولاد والسكن،

لقاضي الأحوال الشخصیة إمكانیة الفصل على وجه السرعة بموجب أمر على عریضة بموجب 

یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب :"حیث جاءت كما یلي كرر،م 57 نص المادة

  ".أمر على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق بالنفقة والحضانة والزیارة والسكن

لقد تضمن هذا النص في قانون الأسرة قاعدة إجرائیة هامة مفادها انه یجوز لرئیس 

رعة بموجب أمر على عریضة في جمیع الإجراءات والتدابیر المحكمة الفصل على وجه الس

الاستعجالیة المؤقتة بعد أن كانت هذه الإجراءات تخضع في تنظیمها لما هو منصوص علیه في 

  .منه 183و 172قانون الإجراءات المدنیة ولا سیما المواد

عوى الطلاق ففي ظل القانون القدیم یكون للزوجة التي تنتظر فصل المحكمة العلیا في د

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتطلب من  183 أن ترفع دعوى مستعجلة بموجب المادة

رئیس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة أن یأمر بإسناد حضانة الأطفال إلیها بصفة 

  .مؤقتة

الإجراءات وهذه  وان یخصص لكل واحد منهم نفقة مؤقتة،ریثما تفصل المحكمة في حكم الطلاق،

مكرر من قانون الأسرة یأمر بها رئیس المحكمة على وجه السرعة  57 أصبحت وفقا لنص المادة

  .)2(بموجب أمر على عریضة دون حاجة إلى دعوى استعجالیة 

فقاضي الأمور المستعجلة  2005إذن وبالرجوع إلى القرارات القضائیة الصادرة قبل تعدیل

وى الاستعجالیة الخاصة بالحضانة والسكن تطبیقا لنصوص یكون هو المختص بالفصل في الدعا

ن قاضي الاستعجال أب 19/01/2005: ي قرار بتاریخحیث جاء ف قانون الإجراءات المدنیة،

                                                 
  .285ص ، مرجع سابق،أحمد شامي )1(
  .49سارة خلیفي، مرجع سابق، ص )2(
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مختص للحكم للزوجة والأبناء بالنفقة والحضانة والزیارة والسكن قبل الفصل في الدعوى من حیث 

  .)1(الموضوع

غایة الأهمیة خاصة انه في الغالب الأعم یتم إلقاء الزوجة إن مسالة السكن هي مسالة في 

مكرر من  57وهذا ما دفع المشرع من خلال المادة خارج البیت طوال مدة النزاع الخاص بالطلاق،

قانون الأسرة بان یمنح قاضي الأمور المستعجلة الحق بان یفصل على وجه الاستعجال بموجب 

  .المتعلق بالمسكنأمر على عریضة في التدابیر المؤقت 

  425 وقاضي الأمور المستعجلة هذا هو رئیس قسم شؤون الأسرة نفسه تطبیقا لنص المادة

الصلاحیات  قسم شؤون الأسرة یمارس " :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها

  ...".المخولة لقاضي الاستعجال

من قانون الأسرة من اجل ضمان  مكرر 57إن تدخل المشرع الجزائري عن طریق المادة

المأوى للمرأة المطلقة التي من المحتمل أن تصبح حاضنة والتي غالبا ما تطرد من مقر الزوجیة 

لذلك كان لا بد من  ویها،أإلیه لی أارع وبالتالي تحتاج إلى مسكن تلجفتجد نفسها مع أولادها في الش

  . موضوع النزاع اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ریثما یتم الفصل في

  دور النیابة العامة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن: المطلب الثالث

تعد النیابة العامة طرفا  :"مكرر من قانون الأسرة المعدل على ما یلي 03 تنص المادة

من قانون  260 كما تنص المادة ،"أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

على على الأقل  أیام) 10( عشرة یجب إبلاغ النیابة العامة :"نهأدنیة والإداریة على ءات المالإجرا

  ". حمایة ناقصي الأهلیة - الحالة المدنیة، -من بینها  :قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیة الأقل

ن مكرر م 03 بما جاء في المادة أيوبناء علیه فدور النیابة العامة محدد بهذا الإطار 

الفرع (من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  260 وكذا بالمادة) الفرع الأول(قانون الأسرة 

  ).الثاني

                                                 
  ..333042، ملف رقم 19/01/2005: قرار المحكمة العلیا بتاریخ )1(
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  حسب قانون الأسرة دور النیابة العامة: الفرع الأول 

یمنح النیابة العامة صلاحیات التدخل في  2005 لقد كان قانون الأسرة قبل تعدیله سنة

ومعنى ذلك أن  ،)182،144،99 المواد( في إجراءات الدعوى ویعطیها دورا عدد من القضایا،

ولیس طرفا أصلیا أو متدخلا، ذلك أن  النیابة العامة كانت تشكل في تلك القضایا طرفا احتیاطیا،

من خصائص الطرف الأصلي أن یكون شریكا في الدعوى منذ بدایتها إلى أن یصدر حكم قطعي 

طي فلا یتدخل في الدعوى ولا یقدم طلباته إلا إذا ثبت أن ، أما الطرف الاحتیا)1(ونهائي بشأنها

  .الطرف الأصلي غیر موجود، أو لم یقم بتقدیم طلباته أو ما یسمح له القانون به

إن أهم الحقوق المترتبة على كون النیابة العامة طرفا أصلیا وجوب تبلیغها بنسخة من 

بواسطة المحضر القضائي المكلف وتكلیفها بالحضور إلى الجلسة  عریضة افتتاح الدعوى،

وكذلك حقها في الطعن بالاستئناف والنقض في الحكم  وقیامها بتقدیم مذكرات جوابیة، بالتبلیغ،

  .)2(ن النص غامض وبحاجة إلى توضیحأو  إلا أن الفقه لا یرى موجبا لذلك، الصادر،

مكرر  03 المادةتم استحداث  05/02 نه وبعد تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر رقمأإلا 

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع الدعاوى الرامیة إلى تطبیق هذا :" نهأ والتي تنص على

وبالرجوع إلى الاجتهادات الصادرة من المحكمة العلیا في هذا الموضوع فهي تؤكد إن  ،"القانون

  . )3(فا أصلیا في الدعوىاطلاع النیابة العامة على قضایا الأحوال الشخصیة وحوبیا باعتبارها طر 

ووفقا لهذا القرار وغیره من القرارات التي تؤكد هذا المعنى فان كون النیابة العامة طرفا 

وهذا یجعلها في الحقیقة طرفا منضما ولیس  أصلیا لا یترتب علیه سوى وجوب إبلاغها بالقضایا،

 هي العامة النیابة فیها تكون التي الحالات على فقط مكرر تطبق 03 ن المادةأو  طرفا أصلیا،

أي  ،)4(الأسرة قانون من 102 للمادة تطبیقا الحجر لدعوى رفعها حالة مثل الدعوى، رفعت التي

                                                 
  .181د العزیز سعد،  مرجع سابق، صعب )1(
  .183ص مرجع نفسه،ال ) 2(
  .185، صالمرجع نفسه )3(
  .195ص مرجع سابق،عبد الرحمن بربارة، ) 4(
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 أن النیابة العامة في شؤون الأسرة في الحقیقة هي طرف منضم وفقا للتعریف الوارد في المادة

  .من نفس القانون 258 ا للمادةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولیس طرفا أصلیا وفق 259

  دور النیابة العامة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الفرع الثاني

تتدخل النیابة العامة :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فانه 257طبقا لنص المادة

تبر الأحكام حیث تع،"تلقائیا في القضایا التي یحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام

جاء في قرار للمحكمة العلیا  إذالتشریعیة المنظمة للأسرة من النظام العام حسب الفقه والقضاء، 

ن اطلاع النیابة العامة على القضایا المتعلقة بحالة أمن المقرر قانونا ب"09/03/1981 بتاریخ

من  141 وجبتها المادةالأشخاص من القواعد القانونیة الجوهریة المتعلقة بالنظام العام التي أ

، فاعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في النزاعات العائلیة كممثلة للحق )1(قانون الإجراءات المدنیة

نه لا بد من حمایتها والسهر على ضمان أو  العام یرجع إلى اعتبار قضایا الأسرة من النظام العام،

حیث یكون للنیابة العامة مهمة السهر على التطبیق السلیم للقانون من خلال إبداء رأیها  استقرارها،

  .)2(ووجهة نظرها في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق قانون الأسرة ومنها قضایا الحضانة والسكن

 :"التي جاءت كما یلي 260من قانون الإجراءات المدنیة قد حل محلها المادة 141إن المادة   

  :أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیة) 10(یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة

 .تنازع الاختصاص بین القضاة -1

 .رد القضاة -2

 .الحالة المدنیة -3

 "،...حمایة ناقصي الأهلیة -4

                                                 
دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  أطروحةسرة، دراسة مقارنة، للأ مصلحة المحضون في قوانین المغاربیة: زكیة حمیدو )1(

  .479ص  ،2004/2005
  .52، صمرجع سابقسارة خلیفي،  )2(
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واعتبارا أن قضایا الحضانة المتصلة بالسكن هي قضایا تتصل بحمایة ناقصي الأهلیة على 

فان النیابة العامة  ونین بحاجة إلى حمایة نتیجة حالة القصر التي هم علیها،أساس أن المحض

  .تكون طرفا منضما ویجب إبلاغها بقضایا الحضانة والسكن عشرة أیام قبل تاریخ الجلسة

وهي  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على النیابة العامة، 260المادة  إن

لى مستوى المحكمة كما تنطبق على النائب العام لدى المجلس تنطبق على وكیل الجمهوریة ع

القضائي،مما یجعل النیابة العامة في الحقیقة طرفا منظما سواء على مستوى الدرجة الأولى 

  .للتقاضي أو على مستوى درجة الاستئناف

  استحداث صندوق النفقة: فرع الثالثال

وذلك بموجب  یه صندوق النفقة،لقد استحدث المشرع الجزائري صندوقا خاصا أطلق عل

وذلك بعد أن  ،)1(یتضمن إنشاء صندوق النفقة 2015ینایر 04 المؤرخ في 15/01القانون رقم

  :وقد جاء القانون مكونا من أربع فصول كان مزمعا أن یكون في إطار تعدیل قانون الأسرة،

حیث جاء ، وأحكام نهائیة أحكام مالیة، إجراءات الاستفادة من المستحقات المالیة، أحكام عامة،

- 142 یفتح في كتابات الخزینة حساب تخصیص خاص رقمه:" من هذا القانون 10 في المادة

  ".صندوق النفقة"وعنوانه 302

وطبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة فانه یكون الوزیر المكلف بالتضامن الوطني الآمر 

الخزینة الرئیسي وأمناء خزائن  الرئیسي بصرف هذا الحساب الذي یسیر في كتابات أمین

  ".الولایات

  :كما یلي 10 أما عن إیرادات هذا الصندوق فهي حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  

  .مخصصات میزانیة الدولة -

  .مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها -

  .لفائدة صندوق النفقة وفقا للتشریع المعمول به أتنش رسوم جبائیة أو شبه جبائیة، -

                                                 
  .52سارة خلیفي، المرجع السابق، ص )1(
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  .الهبات والوصایا -

    .كل الموارد الأخرى -

من القانون عن  04 أما بالنسبة لطریقة الاستفادة من صندوق النفقة هي تكون حسب المادة

مرفق بملف یتضمن مجموعة من الوثائق أحیل بشأنها إلى قرار مشترك بین  طریق طلب قضائي،

وهو القرار  المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتضامن الوطني، وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر

  .الذي لم یصدر بعد

جل أص في الطلب بموجب أمر ولائي، في یبت القاضي المخت :"من القانون 05 وطبقا للمادة   

  ".أیام من تاریخ تلقیه الطلب) 05( أقصاه

المختص إقلیمیا حسب إن القاضي المختص المذكور هو القاضي رئیس قسم شؤون الأسرة 

  .من هذا القانون 02 ما جاء في المادة

تتولى :" نهأمن القانون لتنص على  06 أما عن أجال صرف المستحقات فقد جاءت المادة

المصالح المختصة الآمر بصرف المستحقات المالیة للمستفید في اجل أقصاه خمسة 

من  05 الفقرة الأولى من المادة یوما من تاریخ تبلیغ الأمر المنصوص علیه في) 25(وعشرون

  .هذا القانون لا سیما عن طریق تحویل بنكي أو بریدي

تستمر المصالح المختصة في صرف :"نهألتنص على  6 رة الثانیة من المادةكما جاءت الفق     

  ".المستحقات المالیة للمستفید شهریا،إلى حین سقوط حقه في الاستفادة منها

بموجبها یمكن لمن له المصلحة اللجوء إلى الصندوق فقد حددتها وبالنسبة للأسباب التي 

یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید إذا تعذر التنفیذ الكلي :" وذلك كالتالي من القانون، 03 المادة

أو الجزئي للام راو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أو 

لعدم معرفة محل إقامته،یثبت تعذر التنفیذ بموجب محضر یحرره محضر عجزه عن ذلك أو 

  ".قضائي
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إن هذا النص یحدد النفقة المستحقة وهي النفقة المحكوم بها عن طریق أمر أو حكم 

وهذا یعني أن الصندوق یتكفل بدفع مبالغ النفقة المحكوم بها بدلا من المدین بها على أن  قضائي،

:" من القانون كالتالي 09 وهذا ما جاء في المادة لك من طرف الصندوق،یتم الرجوع علیه بعد ذ

 یتولى أمین الخزینة للولایة تحصیل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من المدینین بالنفقة،

بناء على أمر بالإیراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص علیها في التشریع 

  ".المعمول به

وأخیرا فان هذا الصندوق جاء خصیصا لحل مشاكل الأطفال المحضونین،والدلیل على ذلك        

أن المستفید الأول والذي یلجا إلى طلب الاستفادة منه حسبما جاء واضحا وصریحا في المادة من 

الطفل أو الأطفال المحضونین "وانه یشملالقانون والتي حددت مصطلح المستفید أو الدائن بالنفقة 

وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها  مثلین من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة،م

  ".بالنفقة

تجدر الإشارة أن المشروع التمهیدي الذي كان مقترحا لتعدیل قانون الأسرة قد كان أكثر 

ل دون الإخلا :"مكرر  كما یلي 80 حیث تم اقتراح مادة برقم صراحة بالحدیث عن أجرة السكن،

بالتشریع المعمول به یمكن دفع كل نفقة غذائیة بما فیها أجرة السكن المحدد قضائي نهائي بموجب 

، إلا أن التطبیق )1( .."حكم تعذر تحصیلها الكلي أو الجزئي بالطرق القانونیة من قبل الصندوق

مستحقات  العملي هو الذي سیكشف ما إذا كان صندوق النفقة سیستجیب للطلبات الرامیة إلى دفع

  .الخاصة باجرة السكن أم لا

 

 

 

                                                 
  .56ص ،مرجع سابق سارة خلیفي، )1(
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  في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن ةم الصادر احكالأ :المبحث الثاني

إن الإجراءات القضائیة لرفع الدعاوى المتصلة بالسكن كنوع من دعاوى الحضانة تتوج 

المطلب ( بالحكم القضائي الفاصل في الموضوع أو التدبیر المؤقت بالنسبة للدعاوى المستعجلة

المطلب ( ومن ثمة یأتي الحق في الطعن في الحكم سواء كان طعنا عادیا أم غیر عادي ،)الأول

  ).المطلب الثالث( وأخیرا یأتي التنفیذ وما یحمله من إشكالات) الثاني

  في الحكم القضائي في حد ذاته: الأولالمطلب 

كما یمكن أن ) رع الأولالف(إن الحكم في دعاوى الحضانة قد یصدر مع حكم الطلاق ذاته

 یصدر بصورة مستقلة في حال ما إذا تم إغفال ذلك من طرف القاضي ورفعت دعوى مستقلة

 ).الفرع الثاني(

  الحكم القضائي الفاصل في السكن مع حكم الطلاق: الفرع الأول 

 إن الحكم الصادر في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن قد یكون مع حكم الطلاق نفسه،     

  .یمكن أن یصدر بناء على وجود دعوى مستقلة كما

والشروط المطلوبة عند إصدار الأحكام القضائیة هي نفسها المعروفة في قانون الإجراءات      

والتسبیب هو بیان ما اقنع القاضي بما حكم  المدنیة والإداریة، فلا بد من أن یكون الحكم مسببا،

، فالأسباب تشمل الأسانید والأدلة )1(طمأن إلیهوجعله یتجه في حكمه ذلك الاتجاه الذي ا به،

وبناء على ماسبق فحكم الطلاق بعد أن یتضمن موضوعه . والواقعیة التي یبن علیها الحكم

یتطرق بعدها إلى ما یفرض للزوجة المطلقة  الأساسي الذي هو الحكم بتفریق الزوجین بطلقة بائنة،

مع تحدید  ویعین من تسند له الحضانة، -الأمر إن اقتضى -من نفقة إهمال ونفقة العدة والسكن

أو في حال عدم توافر السكن  جل ممارسة الحضانة،أومنح السكن للحاضن من  نفقة المحضون،

                                                 
  .120الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  )1(
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وما یتبع ذلك أیضا من تنظیم حق الزیارة والفصل في النزاع حول المتاع طبقا  تقدیر أجرة المسكن،

  .)1(من قانون الأسرة 73للمادة

  الحكم القضائي الفاصل في السكن بصفة مستقلة :الفرع الثاني

أما في حالة إغفال القاضي لمسالة السكن وعدم إثارتها في نفس حكم الطلاق فانه یمكن 

للمطلقة في هذه الحالة استئناف حكم الطلاق القاضي لها بإسناد الحضانة أمام غرفة الأحوال 

ذلك بتوفیر سكن ملائم لممارسة الشخصیة بالمجلس المختص والمطالبة بمراجعة  الحكم و 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 332 الحضانة أو ببدل الإیجار طبقا لنص المادة

لا یجوز طلب الانتفاع بالمسكن لأول مرة أمام :" نهأولقد استقر الاجتهاد القضائي على 

ب أمام المجلس بالسكن أو وبالتالي فمن حق الحاضنة أن تطالب قضائیا الأ ، )2(.المحكمة العلیا

وفي حالة فوات میعاد الطعن بالاستئناف في الحكم  ببدل الإیجار ولو كان الطلب لأول مرة،

وصیرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به ترفع الحاضنة الأم دعوى مستقلة ضد الأب 

من  72قا لنص المادةتقدیم بدل إیجار طب أولمطالبته بتوفیر مسكن ملائم لممارسة حضانة أبنائها 

  .قانون الأسرة، ویكون الحكم فیها صادرا في أول درجة

  الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن :المطلب الثاني

إن الطعون في الأحكام المدنیة بصفة عامة تقبل الاستئناف تطبیقا لمبدأ التقاضي على 

وینطبق  من قانون الإجراءات المدنیة، 06 ریح طبقا للمادةدرجتین إلا ما استثناه القانون بنص ص

ویثار التساؤل بالنسبة لقابلیة هذه ) الفرع الأول(هذا على الأحكام الصادرة بشان الحضانة والسكن

  ).الفرع الثاني( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 349 الأحكام للطعن بالنقض تطبیقا للمادة

 

 

 

                                                 
  .122، صسابق الغوثي بن ملحة، مرجع  )1(
  .41652، ملف رقم05/05/1986 :قرار المحكمة العلیا بتاریخ )2(
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  الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن ئناف الأحكاماست :الفرع الأول

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق :"من قانون الأسرة على أن 57 نصت المادة

تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة  والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة،

  ".قابلة للاستئناف

مكرر فهي أوامر  57 ر على ذیل العرائض التي جاءت في المادةأما بخصوص الأوام

  .)1(وبالتالي فهي غیر قابلة للطعن فیها لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولائیة،

وعلیه فإذا كان الحكم الصادر في مسكن الحضانة متصلا بالحكم الصادر في الطلاق، 

تئناف للنزاع أمام المجلس القضائي،فان فانه خلافا لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف أي نقل الاس

سلطة هذا الأخیر في نظر خصومة الاستئناف تتحدد بحدود الطعن المقدم من حیث الموضوع 

والمقصود بذلك هو أن الطعن بالاستئناف یكون شاملا لجزء من الحكم  ومن حیث الأشخاص،

و الذي یقوم المجلس بإعادة فهذا الجزء المستأنف ه فقط،وهو الجزء الخاص بالحضانة أو بالسكن،

  .)2(دراسته دون الجزء الغیر مستأنف الذي یحوز قوة الشيء المقضي فیهم

وبخصوص الحضانة فان عدم مطالبة الأم بالحضانة خلال الاستئناف ومطالبتها فقط 

حیث جاء في قرارها  بالنفقة لم یمنع المحكمة العلیا من اعتبار الحضانة متضمنة في النفقة،

من المقرر فقها وقضاء إن طلب الأم نفقة ابنتها الصغیرة في المرحلة :" انه 08/02/1982بتاریخ

الاستئنافیة دون أن تطالب بحضانتها وسكوت الأب المطلق عن إثارة موضوع الحضانة فیعد 

   .)3(الطلب الأول متضمنا للطلب الثاني والحكم به لا یعتبر حكما بدون طلب

  ض في الأحكام الصادرة في دعاوى سكن الحاضنةالطعن بالنق: الفرع الثاني

لا شك أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة هي أحكام قابلة للطعن فیها بالنقض بما 

في  الطعن بالنقض یشمل الأحكام القضائیة الصادرة أنأنها قابلة للطعن فیها بالاستئناف، ذلك 

                                                 
  .59ة، مرجع سابق، صخلیفي سار  )1(
  .43، ص2001/2004طرق الطعن العادیة في الأحكام المدنیة، مذكرة تخرج المعهد الوطني للقضاء،: مزاري صالح )2(
  .4، ص2005الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،: بشیر سهام) 3(
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بطریق غیر مباشر بعد استئنافها  أو كل الخصومات القضائیة إما مباشرة إذا صدرت نهائیة،

  .)1(وصدور قرارات نهائیة في خصوماتها الاستئنافیة

المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات  349 إن أساس الطعن بالنقض یتمثل في المادة

الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع  تكون قابلة للطعن بالنقض،:" نهأالتي تنص على 

  ".ي آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیةوالصادرة ف

وحیث من جهة أخرى فان القاعدة :" وتطبیقا لذلك ورد في احد قرارات المحكمة العلیا انه

القضائیة الجاري بها العمل تقتضي بان النفقات والتعویضات تقدر على حساب حالة المنفق 

ي حیثیات قرارهم السبب الذي اعتمدوا قضاة المجلس لم یذكروا ف إنوحیث  المادیة والاجتماعیة،

وحیث نظرا لما جاء في الوجه الثاني  علیه في تقدیر المبالغ المالیة الممنوحة للمستأنفة وولدیها،

  .)2(یتعین القضاء بنقض القرار جزئیا فیما یخص الحضانة،النفقة والتعویض

ر الأسباب والخطأ في عن الوجه المثار تلقائیا والمأخوذ من قصو :" كما جاء في قرار آخر

حیث إن القضاء بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم الحاضنة  من قانون الأسرة، 68 تطبیق المادة

لا یستقیم مع حصول الطاعنة على أحكام بحضانتها لأبنائها الأربعة مع الحكم على والدهم بتوفیر 

ولاد والى أعمارهم ولم إضافة إلى أن القضاة لم یشیروا إلى جنس الأ... سكن لممارسة حضانتهم

  .)3("یستعینوا بمرشدة اجتماعیة تعینهم على معرفة مصلحتهم الأمر الذي یتعین معه نقض القرار

  الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة  الصادرة فيالأحكام  إشكالات تنفیذ: المطلب الثالث

یة في المواد لقد جاء النص على إشكالات التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة والإدار 

ثم عن ) الفرع الأول(وعلیه وجب الحدیث أولا عن مفهوم إشكالات التنفیذ ،635الى 631من

ثم أخیرا إلى بعض الأمثلة الخاصة ) الفرع الثاني(إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بإشكالات التنفیذ

  ). الفرع الثالث(بإشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في الحضانة والسكن

                                                 
  .26748رقم ، ملف08/02/1982: قرار المحكمة العلیا بتاریخ )1(
  .222655، ملف رقم18/05/1999: قرار المحكمة العلیا بتاریخ )2(
  .43594، ملف رقم 22/09/1986:تاریخقرار المحكمة العلیا ب )3(
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  مفهوم إشكالات التنفیذ :الفرع الأول

إن إشكالات التنفیذ هي الدعاوى التي ترفع إلى القضاء ویطلب فیها الحكم بإجراء وقتي هو 

وعرف الفقه  الاستمرار في التنفیذ مؤقتا أو وقفه مؤقتا إلى حین الفصل في موضوع المنازعة،

وتتضمن ادعاءات أمام القضاء تتعلق  ذ،عوارض قانونیة تعترض التنفی:"إشكالات التنفیذ بأنها

إذ یترتب على الحكم في الإشكال أن یكون  أو سلبا، جابایإبحیث لو صحت لأثرت فیه  بالتنفیذ،

  .)1("التنفیذ جائزا أو غیر جائز،صحیحا أو باطلا،یمكن الاستمرار فیه أو یجب وقفه أو الحد منه

من خلالها دعوى قضائیة على الجهة فهي منازعات قانونیة تقوم على نزاع قضائي تطرح 

القضائیة المختصة للفصل فیها بحكم قضائي بعد سماع أطراف الخصومة ویكون هذا الحكم قابلا 

  .)2("للطعن فیه

وتبعا لذلك لا یعد من إشكالات التنفیذ الوقتیة تلك العقبات المادیة التي یضعها المحكوم 

فتلك العقبات تذلل عن  استعمال القوة المادیة، أو منع التنفیذ عن طریق علیه كغلق الأبواب،

  .)3(طریق القوة العمومیة

إن الإشكال الوقتي أو الإشكال في التنفیذ یرمي إلى الاعتراض على إجراءات تنفیذ الأحكام 

ولذلك فهو من أنواع  القضائیة التي لا تنسجم مع أحكام القانون دون أن تمس حجیتها القانونیة،

  .الیةالدعاوى الاستعج

  إجراءات رفع دعوى إشكال التنفیذ : الفرع الثاني

ن الأمر یتعلق بدعوى فهي تخضع للأحكام العامة للدعاوى من حیث شروط قبولها من جهة، ولأ

  .الموضوعیة والشكلیة

  :إن إشكالات التنفیذ ترفع بإحدى وسیلتین

  .الحكمإما بعریضة افتتاحیة طبقا لما تقضي به القواعد العامة لوقف تنفیذ  -

                                                 
  .228، ص2013 دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، اطروحةتنفیذ الأحكام الجنائیة، : فریدة بن یونس )1(
: الصادر بتاریخ 9934رار قضائي إداري والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیه، تعلیق على القرار رقم الإشكال في تنفیذ ق: عمر زودة، )2(

  .172، ص04، العدد2003عن مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، مجلة مجلس الدولة، السنة 05/11/2002
  .172عمر زودة ، نفس المرجع، ص )3(
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ویقوم  أو ترفع أمام المحضر القضائي، فیقوم هذا الأخیر بتحریر محضر الإشكال العارض، -

 .هذا المحضر مقام العریضة الافتتاحیة

المدنیة والإداریة فهي تنص على  من قانون الإجراءات 631 وبالرجوع إلى أحكام المادة

ة المنصوص علیها في هذا القانون في حالة وجود إشكال في تنفیذ احد السندات التنفیذی:" نهأ

ویدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئیس  یحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال،

  "المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجال

أما الطریقة الأولى فتكون في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر الإشكال حیث 

في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر الإشكال :" 632 ثانیة من المادةتنص الفقرة ال

الذي یثیره احد الأطراف یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة  عن طریق 

دعوى استعجالیة من ساعة إلى ساعة وتكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام 

  .الرئیس

یتعین على رئیس : ")1("من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 633 وحسب نص المادة

جل أقصاه خمسة عشر یوما أطلب وقف التنفیذ في  المحكمة أن یفصل في دعوى الإشكال أو في

  ".من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن

ات القانون من ذ 634 وفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ تنص المادة

أشهر ابتداء من تاریخ رفع ) 6( على انه یأمر الرئیس بوقف التنفیذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة

  .الدعوى

   بعض الأمثلة لإشكالات تنفیذ أحكام الحضانة والسكن: الفرع الثالث

إن إشكالات التنفیذ الخاصة بأحكام الحضانة وبالخصوص تلك المتعلقة بالسكن في المیدان 

  :كثیرة جدا، یمكن الإشارة إلى بعضها فیما یلي العلمي

                                                 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 2008فبرایر  25موافق له ال1429صفر 18المؤرخ في  08/09قانون رقم )1(

  .3، ص2008افریل 23ه الموافق ل1429ربیع الثاني 17، المؤرخة یوم الاربعاء21الرسمیة،عدد
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كثیرا ما یثار أثناء تنفیذ الأحكام القضائیة الخاصة بالسكن إشكال العقود المؤقتة، حیث  -

یصادف المحضر القضائي عقود إیجار مؤقتة لا تفي بكل مدة الحضانة مما یؤدي إلى رفع 

 .إشكال تنفیذ بخصوصه

 .فادت منه الحاضنة قد یكون من غیر عقد إیجار رسميمن جهة أخرى فان السكن الذي است -

إشكال (كذلك یثار في المجال العلمي أن المسكن الذي تستفید منه الحاضنة لا یكون بموطنها  -

 ).خاص بالموطن

یطرح إشكالات فیما یخص حالات بعض " مسكن ملائم للحاضنة"كما أن تعبیر المشرع ب -

نت ملائمة أم لا ویعود لرئیس المحكمة الفصل فیه حسب المساكن التي لا یمكن تقریر ما إذا كا

 .سلطته التقدیریة

وأخیرا، یمكن الإشارة كذلك إلى حالة عقود الإیجار التي تكون باسم الأب ولیس باسم  -

 .الحاضنة أو باسم المحضون

ي كل هذه الإشكالات تثار أمام القضاء الاستعجالي، غیر أن المواعید التي  نص علیها القانون ه

، إذ أن مدة ستة أشهر هي في غیر مصلحة المحضون الذي یبقى من غیر )1(مواعید طویلة جدا

  .وعلیه فالمشرع مدعو للتقلیص في هذه المدة بحیث لا تتجاوز شهرا واحدا مسكن،

  

                                                 
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 633انظر المادة   )1(






  

  

ةــــــــــخاتم
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  :خاتمة

وفي ختام دراستنا یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق الخیر للمجتمع       

الإنساني وذلك بما كرسته من مبادئ خالدة وقواعد كلیة استنبط منها السلف الأحكام التي 

تتفق مع أحوالهم وظروفهم، وقد اعتبرت الشریعة الإسلامیة الزواج علاقة مقدسة حرصت 

ا  على توثیقها من العدید من الروابط مثل النفقة والمهر وغیرها وذلك حفاظا  على من خلاله

إلا أن هاته العلاقة الزوجیة قد تحدث فیها مشاكل تؤدي إلى انحلال الرابطة  تماسك الأسرة،

لذلك شرع الإسلام الطلاق بالرغم من اعتبر من ابغض الطرق  الزوجیة بین الزوج والزوجة،

ین لزوجیة إلا أنه شرعه من أجل حل هاته المشاكل وأوجد الصلة بین الطرفلحل الرابطة ا

كما كرم المرأة من طلاق وصانها وأعطاها من  ،للحاضنة بعد الطلاق مثل النفقة والسكن

  .الحقوق لتربیة أولادها بعد الطلاق فكفل لها الحق في الحضانة

  :التالیة وبعد معالجة هذا الموضوع استخلصنا النتائج وفق النقاط

ضرر كبیر   إیجاد السكن  فبدون من طلاق  المرأة السكن للحاضنة  أن الإسلام  اوجب -

  .بتأمینهفالزوج المطلق ملزم شرعا وقانونا  لها  على اختلاف مذاهب الفقهاء،

أما في یخص مسالة الحضانة  فقد أعطى الإسلام  للام أحقیة الحضانة حتى ولو كانت   -

ن مسكن الحضانة  من مشتملات على عاتق الزوج  المطلق  لأنا یقع مطلقة وكفل لها مسك

 .نفقة الحضانة 

في حالة إذا ما كان الزوج عاجزا عن توفیر مسكن للحاضنة وكانت الزوجة مقیمة في  -

یعفى الأب من المسؤولیة وان لم یكن  مسكن یمكنها من ممارسة الحضانة وتربیة أولادها،

وفي حالة عجزه على توفیر السكن هنا تلتزم الدولة  المسكن، لها مسكن فیكفل الأب أجرة

 .بتوفیر هذا السكن

من قانون الأسرة التي تعتبر المادة الوحیدة  72 إن الإضافة التي جاءت بها المادة    

التي صارت تنظم مسالة سكن الحاضنة جاءت متضمنة لغموض وإشكالیات خاصة من 

لحاضنة حق تقدیر مدى ملائمة المسكن تحت رقابة التي تمنح ل" مسكن ملائم"خلال عبارة
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خاصة وان المسكن یحتاج إلى العدید من المستلزمات والنفقات التي تلحقه والتي لا  القاضي،

وهو قصور  ونفقات الماء والكهرباء والغاز، من تجهیزات، یعقل تكلیف الحاضنة بها كلیا،

  .في النص ینبغي تداركه 

 تنظیم حق السكن للحاضنة وعدم الاكتفاء بمادة واحدة،وتخصیص عدد من المواد ل -

" بیت الأب المطلق" الواردة في الفقرة الثانیة بعبارة أخرى مثل" بیت الزوجیة " واستبدال عبارة

أما فیما یخص المشرع الجزائري فان اغلب  باعتبار أن بیت الزوجیة ینتهي بالطلاق،

مستمدة   للحاضنة سكن بحقوق المطلقة في نصوص مواد قانون الأسرة الجزائري المتعلقة

من قانون الأسرة الجزائري التي  222من أحكام  الشریعة الإسلامیة  طبقا لنص المادة 

  »كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة «:تنص

سرة الجزائري  قام وما یحسب  على المشرع الجزائري من خلال  تعدیل  قانون الأ  

مؤرخ في  15/01بإنشاء  صندوق خاص بالنفقة  للمطلقات  من خلال إصداره  قانون رقم 

 01الجریدة  الرسمیة الجزائریة العدد ( 2015ینایر  04ه  الموافق 1436ربیع الأول   13

یتضمن  )  07ص   2015ینایر   07الموافق ل  1436ربیع الأول   16الصادرة في 

حیث حدد من خلاله  إجراءات  الاستفادة  من مستحقاته  المالیة  ،وق النفقةإنشاء صند

 .بالنسبة للنفقة المرأة المطلقة ونفقة المحضون

یعاب  على المشرع وجود ثغرات  قانونیة  تستوجب تعدیل قانون  الأسرة  تماشیا  وما     

   .مع أحكام الشریعة الإسلامیة

      

                                                  







 

  المصادر والمراجع
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حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجیة وإشكالاته المثارة أمام القضاء، : عیسیو أسماء. 12

 .2001/2004مذكرة نهایة التكوین، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر،

  لعلمیةالمجلات والمقالات ا :ثالثا

 الإشكال في تنفیذ قرار قضائي إداري والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیه،: عمر زودة .1

الغرفة  عن مجلس الدولة، 05/11/2002 :الصادر بتاریخ 9934 تعلیق على القرار رقم

 .4 العدد ،2003 السنة مجلة مجلس الدولة، الخامسة،

ئي، مجلة التواصل، مجلة العلوم الحضانة بین القانون والاجتهاد القضا :عیسى حداد .2

 .2015، 15، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، العدد والإنسانیةالاجتماعیة 



70 
 

الحضانة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائریة، المجلة  أثار: سامیة بن قویة .3

زائر، العدد الأول، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الج

2010. 

  القرارات والأحكام القضائیة: رابعا

  .43594، ملف رقم 22/09/1986:قرار المحكمة العلیا بتاریخ. 1

  .222655، ملف رقم18/05/1999: قرار المحكمة العلیا بتاریخ. 2 

  .333042، ملف رقم 19/01/2005: قرار المحكمة العلیا بتاریخ. 3

  .347914، ملف رقم04/01/2006، بتاریخ قرار المحكمة العلیا. 4

  .460137، ملف رقم14/01/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ . 5

  535329، ملف رقم10/12/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ . 6

  .14/01/2009قرار المحكمة العلیا، بتاریخ . 7

   506369، ملف رقم09/07/2009: قرار المحكمة العلیا بتاریخ. 8

  .566381، ملف رقم16/09/2010رار المحكمة العلیا، بتاریخ ق. 9

  .581700، ملف رقم11/11/2010قرار المحكمة العلیا بتاریخ. 10

  .622754، ملف رقم12/05/2011قرار بتاریخ . 11

  القانونیة النصوص: خامسا

  .، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في  – 75/58الأمر رقم   .1

المتضمن  ،1984 یونیو 09الموافق ل 1404رمضان  09المؤرخ في  84/11 القانون رقم .2

جریدة رسمیة  ،2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  قانون الأسرة ،

  . 05رقم 

، یتضمن قانون 2008فبرایر  25ه الموافق ل1429صفر 18المؤرخ في  08/09 قانون رقم .3

ربیع  17، المؤرخة یوم الاربعاء21 عدد ریة، الجریدة الرسمیة،الإجراءات المدنیة والإدا

  . 2008 فریلأ 23ه الموافق ل1429الثاني



71 
 

 

 



72 

 

 الفهرس

  01  مقدمـــــة

  06  الإطار المفاهیمي لسكن الحاضنة: الفصل الأول

  07  ماهیة الحضانة :المبحث الأول

  07  مفهوم الحضانة: المطلب الأول

  07  الحضانة لغة: الفرع الأول

  08  الحضانة اصطلاحا :الفرع الثاني

  08  الحضانة قانونا :الفرع الثالث

  10  شروط استحقاق الحضانة :المطلب الثاني

  10  الشروط العامة لممارسة الحضانة: الفرع الأول

  14    الشروط الخاصة لممارسة الحضانة: الفرع الثاني

  18  ترتیب الحاضنین: الفرع الثالث

  21  مفهوم سكن الحاضنة: المبحث الثاني

  21  تعریف السكن وعلاقته بدیمومة الأسرة: المطلب الأول

  21  المسكن لغة: الفرع الأول

  22  المسكن اصطلاحا: الفرع الثاني

  23  مواصفات سكن الحاضنة: الفرع الثالث

  25  وجوب إسكان المطلقة الحاضنة: المطلب الثاني

  26  سكن المحضون بین الشریعة والقانون: الفرع الأول

  31  التزام الأب بین ضرورة تهیئة سكن المحضون ودفع بدل الإیجار: الفرع الثاني

  39  یخص سكن الحاضنة الإشكالات المثارة أمام القضاء فیما: الفصل الثاني

  40  الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة: المبحث الأول

  40  أنواع  الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة: المطلب الأول

  40  أثناء سیر دعوى الطلاق: الفرع الأول

  41  أثناء النظر في دعوى تمدید الحضانة:الفرع الثاني

  42  جر المسكندعوى المطالبة بأ: الفرع الثالث



73 

 

 

  43  دعوى استبدال مسكن الحضانة بمسكن آخر: رابعالفرع ال  

  44  دعوى استرداد الأب لمسكن الحضانة ووقف سداد بدل الإیجار: الفرع الخامس

  45  إجراءات رفع دعاوى الحضانة المتصلة بسكن الحاضنة: نيالمطلب الثا

  45 شروط قبول دعاوى الحضانة المتصلة بالسكن :الفرع الأول

  46  قید العریضة الافتتاحیة للدعوى: الفرع الثاني

  47  تبلیغ الدعوى وسیرها: فرع الثالثال

  48  الدعوى الاستعجالیة :فرع الرابعال

  50  دور النیابة العامة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن :الثالث مطلبال

  50  دور النیابة العامة حسب قانون الأسرة: الأولالفرع 

  51  دور النیابة العامة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: فرع الثانيال

  52  استحداث صندوق النفقة :ثالثالفرع ال

  55  الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن :مبحث الثانيال

  55  في الحكم القضائي في حد ذاته: ولالأ المطلب 

  55  لحكم القضائي الفاصل في السكن مع حكم الطلاقا: الفرع الأول

  56  حكم القضائي الفاصل في السكن بصفة مستقلةال: الفرع الثاني

  56  الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكنالطعن في الأحكام : مطلب الثانيال

  57  استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن: فرع الأولال

  57  الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى سكن الحاضنة :فرع الثانيال

  58  إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بسكن الحاضنة :مطلب الثالثال

  59  مفهوم إشكالات التنفیذ: الأولالفرع 

  59  إجراءات رفع دعوى إشكال التنفیذ :لفرع الثانيا

  61  بعض الأمثلة لإشكالات تنفیذ أحكام الحضانة والسكن :ثالثالفرع ال

  63  خاتمة

  66  قائمة المصادر والمراجع

  72  فهرسال


